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  شكر وعرفان

حسانه، إنه  الله الحمد من قبل ومن بعد على إتمام هذا العمل حمدا یلیق بجلاله وعظیم فضله وإ
  .هو أهل الثناء والحمد

دیة على توجیهاتها أتقدم في هذا المقام بأسمى عبارات الشكر والعرفان للأستاذة المشرفة والي نا
  ونصائحها القیمة التي كانت لي خیر سند في هذا البحث

وأتوجه بالشكر الجزیل الى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة وعلى ما بذلوه 
  .من جهد في قراءتها

، رة رحماني حسیبةالدكتو '' كما أتوجه بالشكر إلى أساتذة جامعة آكلي محند اولحاج البویرة 
 الأستاذ صالح لكحل، ،حیاة غنیمي طارق، الأستاذة والي نادیة، الأستاذة شتوان الدكتور

  .لمساعدتي في توفیر المراجع ونصائحهم القیمة ...قاسة عبد الرحمانالدكتور 
وفي الأخیر أتقدم بأسمى معاني الاحترام والتقدیر لكل من قدم لنا ید المساعدة من قریب او من 

  .عملبعید في هذا ال

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  :إهداء

  روح ابي الطاهرة رحمة االله علیه  إلى

نارت دربي بنصائحها أالتي ، في حیاتي إنسانةغلى وأ عزألى إهدي ثمرة جهدي هذا أ
 لى من زینت حیاتي بضیاء البدر وشموع الفرحإ وكانت بحرا صافیا یجري بفیض الحب والبسمة

علمتني  منلى إ وكانت سببا في مواصلة دراستيلى من منحتني القوة والعزیمة لمواصلة الدرب إ
  مي جنتي حبیبتي الضاویة ألى الغالیة على قلبي إالصبر والاجتهاد 

، كان لي بمثابة السند عن دربي لیمهد لي طریق العلم الأشواكمن حصد  زوجي لىإ
' نجاح فنهایة هذا التعب فرحة و  للمواصلة دائما یشجعني الحقیقي في جمیع الأوقات، الذي كان

  .مباركي عادل'حمل اسمه بكل افتخار أرمز الهیبة والوقار و 

وأفراد عائلتي بوعلي بلال یوسف أیوب شد بهم ازري وسندي في الحیاة إخوتي ألى من إ
  بركات 

  إلى كل من یعرفني من قریب أو من بعید

 .صارة...أهدي هذا العمل المتواضع 
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  :مقدمة

من أكبر وأشهر الأزمات في القرن ، 1929 لسنة الأزمة الاقتصادیة العالمیةتعتبر 
ها على كل الدول مما جعلها تتخذ قرارات للحد من هذه الأزمة، اتانعكاسأثرت العشرین 

جدیدة، ظهرت أول مرة في الدول الأنجلوسكسونیة بالضبط والولایات  والمتمثلة في تأسیس آلیات
  .الجزائرمنها ، في بریطانیا، بعدها تبنتها دول العالم الثالثثم تحدة الأمریكیة الم

 المعیشي، وتدهوراها مستو و  عائداتها البترولیة ا فيضانخفافترة الثمانینات  فيعرفت الجزائر 
تبنت حیث بالاقتصادي،  نظامحدوث تحولات جذریة مست ال إلىأدت  الاجتماعیة، هاأوضاع

 بسلطات' تسمى یة عدیدة بواسطة تأسیس هیئات إداریة تضبط الاقتصاد إصلاحات اقتصاد
تسمى المجلس الأعلى  1990وأول هیئة أنشأت في الجزائر سنة  ،'إداریة مستقلة 

والذي صرح المشرع بتكییفه كسلطة إداریة مستقلة، وقد أنشأ كل من مجلس النقد   للإعلام
لعدید من السلطات في مجالات متنوعة مثل والقرض واللجنة المصرفیة، ثم تتابع إنشاء ا

المنافسة، المناجم، الكهرباء، ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة، ضبط السمعي 
  الخ...لبصريا

شهد إنشاء سلطات الضبط المستقلة في هذه القطاعات نوعا من التحرر والانفتاح على 
التقلیدي، تسعى لتمكین جمیع ، مع تصور جدید لإدارة مستقلة بعیدة عن المفهوم المنافسة

المتعاملین الاقتصادیین من الوصول إلى السوق والاستفادة من میزاته، كما تكرس هذه 
السلطات الدور الجدید للدولة كمنظمة للنشاط الاقتصادي وحارسة لحسن سیره، تهدف السلطات 

ناء ممارسته، الإداریة المستقلة إلى ضمان احترام شروط النشاط، سواء كانت مسبقة أو أث
  .وتسعى أیضا لضمان المنافسة الشریفة والعادلة في المجال الاقتصادي

إصدار منها  ئة،لذا، منحها المشرع الجزائري عدة صلاحیات بموجب النصوص القانونیة المنش
، سواء توقیع العقوبات على الأعوان الاقتصادیین في حالة مخالفتهم للأنظمة والقوانینو  الأنظمة
  .یة المالیة أو غیر المالیة، من قبل السلطة العقابیة أو ما تعرف بالسلطة القمعیةمن الناح
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 ب 

 

، كما من حجم العقوبات الجنائیةالتقلیل تمنح هیئات الضبط الاقتصادي العقوبات بهدف 
الضبط الاقتصادي والتي تهدف في جوهرها إلى تحقیق الردع، دمة ختعتبر هذه العقوبات أداة ل

على یا لتحقیق فعالیة هذه العقوبات في وضع حد للمخالفات المرتكبة، وللحفاظ والذي یعد جوهر 
النظام الاقتصادي بشكل عام، وعلى هذا الأساس نبرز موضوع دراستنا المتمثل في النظام 
العقابي لهیئات الضبط الاقتصادي تركز بشكل أساسي على الاختصاصات التنازعیة لهذه 

  .ءات أو من حیث الموضوعالهیئات، سواء من حیث الإجرا

  :دراسةأهمیة ال

السلطة ممثلا  یعالج مجالا من أهم مجالات القانون كونه تتجلى أهمیة دراسة هذا البحث
القمعیة التي تم الاعتراف بها لبعض سلطات الضبط الاقتصادي، حیث یتم من خلالها تقدیم 

 للازمة على المخالفین لاسیما بعدالحمایة للأعوان الاقتصادیین والمتعاملین وتسلیط العقوبات ا
ومحاولة تعمیم المنافسة على كل القطاعات  قیام الدولة بفتح ورشة إصلاحات اقتصادیة

، كما الاحتكار عالاقتصادیة والمالیة في ظل التعدیلات الدستوریة التي تقر بحریة الاستثمار ومن
الدولة في النشاط الاقتصادي تعزز أهمیة الدراسة من خلال التحولات الجاریة في نمط تدخل 

یمكننا معرفة فعالیة وأهمیة السلطة ، كما على مستوى العالم و في الجزائر على وجه الخصوص
  .العقابیة أي النظام العقابي لهیئات الضبط الاقتصادي في ضبط السوق

  :أهداف الدراسة

قتصادي، منها فهم أسباب انسحاب الدولة من المشهد الاتسعى الى تحقیق عدة أهداف 
یعكس تحولا هاما في أي لة الى مفهوم الدولة الضابطة، والانتقال من مفهوم الدولة المتدخ

وفي ظل انسحاب الدولة من  ،عالمیا وفي السیاق الجزائري بشكل خاصالسیاسات الاقتصادیة 
احتكار المرافق العامة الاقتصادیة، تلعب سلطات الضبط الاقتصادي دورا حیویا في تنظیم 

نشاط الاقتصادي وضمان النزاهة والكفاءة في السوق، تتمثل مهامها في تطبیق القوانین التي ال
كما تقوم بتنفیذ . تنظم النشاط الاقتصادي، وتوفیر بیئة تنافسیة عادلة للشركات والأفراد

وبهذا تسهم سلطات . السیاسات الاقتصادیة التي تهدف الى تعزیز الشفافیة ومكافحة الاحتكار
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، كذلك معرفة القواعد العامة لمنازعات ستقرار الاقتصاديالاقتصادي في تعزیز الا الضبط
  .ختصاص العقابيكذلك الا والموضوع، سلطات الضبط الاقتصادي من حیث الإجراءات

  :أسباب اختیار الموضوع

اعتبار تكریس الاختصاص القمعي للسلطات الإداریة المستقلة من مواضیع الساعة  -
  .ربالنسبة للجزائ

قلة الدراسات في هذا المجال ولحداثة هیئات الضبط الاقتصادي من حیث الصلاحیات   -
 .المخولة لها وكذلك من حیث الاختصاصات عامة والاختصاص القمعي خاصة

 .المیول الشخصي لدراسة هذا الموضوع بحكم التخصص  -
تصادي في رغبة التعمق في المفاهیم المتعلقة بالاختصاص القمعي لهیئة الضبط الاق  -

 .المستقبل فيى الجزائر الذي سیدفعنا إلى أبحاث أخر 

  :لدراسةمناهج ا

یتم وعلى مختلف المذكرات والنصوص القانونیة على المنهج المقارن والمنهج التحلیلي،  بناءا
الضوء على النظام  نسلط، ودراسة أهم جوانبها وصف وحصر سلطات الضبط الاقتصادي

  .ة منح الوصف القانوني الصحیح لسلطات الضبط الاقتصاديبغیالقانوني والعقابي لها 

  :صعوبات الدراسة

تتمثل في حداثة الموضوع ونقص الأبحاث والمؤلفات المتخصصة، وكذا تشعب الموضوع 
بالتعدیلات المستمرة استحداثها هیئات الضبط الاقتصادي، وصعوبة الإلمام به، تنوع وكثرة 

  .والجدیدة

  :دراسةإشكالیة ال

لقواعد الإجرائیة والموضوعیة لممارسات هیئات الضبط الاقتصادي لدورها العقابي دى اما م
  في ضبط السوق؟
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مقدمة عامة : التقسیم التالي وللاجابة علیها اقترحناهذه الإشكالیة التي ستنبنى علیها دراستنا، 
، ط الاقتصاديالطبیعة القانونیة لسلطات الضب الفصل الأول تناولنا فیه، وفصلین وخاتمة عامة

، ماهیة الضبط الاقتصادي الىفیه الذي قمنا بتقسیمه كذلك الى مبحثین، المبحث الأول تطرقنا 
  .استحداث هیئات الضبط الاقتصادي أما المبحث الثاني فتطرقنا إلى

تناولنا فیه الاختصاص التنازعي لهیئات الضبط الاقتصادي، أیضا تم تقسیمه أما الفصل الثاني 
، المبحث الأول تطرقنا فیه الى القواعد الإجرائیة لمنازعات سلطات الضبط إلى مبحثین
 اختصاصات التدخل العقابي لسلطات الضبطالمبحث الثاني تطرقنا الى أما  الاقتصادي،
.الاقتصادي



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ولالفصل الأ
الطبیعة القانونیة     

  لسلطات الضبط الاقتصادي
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  :الفصل الأول                       

   الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط الاقتصادي          
، كان لازما على الدولة الانسحاب من المجال الاقتصادي السوق توجه الجزائر لاقتصاد

نشاء هیئات و  الاقتصادي، فكان من الضروري  نظاملیات تتكفل بمهمة ضبط الآوالمالي، وإ
تعویض هذا الانسحاب، نظرا لحاجة السوق الى تواجد السلطة العامة فیه بوضع هیئات جدیدة 

ذج الغربي وخصوصا الفرنسي وهي السلطات الإداریة المستقلة والمكلفة مأخوذة من النمو 
  1.بمختلف الوظائف المتعلقة بوظیفة الضبط الاقتصادي

السلطات ''في السیاق الجزائري، تم اتباع نهج مشابه للمشرع الفرني في تطبیق مصطلح 
قتصادیة، مثل سلطة على بعض الهیئات المعنیة بالضبط في المجالات الا'' الإداریة المستقلة

هذه السلطات تتمتع بالاستقلالیة في . ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة وسلطة ضبط النقل
المبحث (وعلیه سنتطرق في . اتخاذ القرارات والإشراف على الأنشطة ضمن نطاق اختصاصها

سنتطرق ) المبحث الثاني(أما  من هذا الفصل الى ماهیة سلطات الضبط الاقتصادي، )الأول
  .الى استحداث سلطات الضبط الاقتصادي

 

 

 

 

  

 
                                                             

  .13، ص 2000حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،     1
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  المبحث الأول
  ماهیة الضبط الاقتصادي

تشمل المؤسسات المكونة لجهاز الدولة في الجزائر السلطات الإداریة المستقلة، التي تعتبر 
وقد أوكلت إلیها مهمة ضبط مختلف الأنشطة الاقتصادیة والمالیة، . مؤسسات حدیثة المنشأ

السلطات إنجازا جدیدا للدولة في المجالین الاقتصادي والمالي، حیث تعكس تحولا  وتعد هذه
  .في إدارة وتنظیم هذه الأنشطةنحو تعزیز الشفافیة والكفاءة 

بحیث تعتبر هیئات وطنیة تتمتع بالاستقلالیة العضویة والوظیفیة عن باقي السلطات، ذلك من 
على أكمل وجه فنجد لهذه السلطات جذور في أجل ضمان مهامها واختصاصاتها الموكلة بها 

القانون الفرنسي بحیث صنفها الفقه الفرنسي بصنف جدید، وكان عامل التقلید العنصر العام 
أما بالنسبة لظهورها في القانون . لمهم لظهور السلطات الإداریة المستقلة في القانون الجزائريوا

في هذا المجال النموذج الأمریكي الذي كان المقارن الذي ظهر من خلال نماذج عدیدة رائدة 
  1.هدفه معرفة الأصول والظروف التاریخیة التي حكمت على ظهور هذا المفهوم

وعلى هذا فإن البحث في ماهیة الضبط الاقتصادي یقتضي بالضرورة التطرق الى مفهومها 
 .)المطلب الثاني( ثم الحدیث بعد ذلك عن مظاهر الاستقلالیة )المطلب الأول(

  المطلب الأول

  الاقتصادي الضبط مفهوم

مفهوم جدید في العلوم القانونیة، وهو لا یحظى بمعرفة كافیة من قبل القانونیین الضبط 
رغم أهمیته في نظریة القانون فهو یعبر عن القانون ما بعد الحداثة، كما لا یحظى بتعریف 

الى یدفعنا  الأمرالمجال، هذا والدراسات الموجودة في هذا  الأعمالموحد ومنسجم رغم عدید 
  2).الفرع الثاني(ئصه وخصا، )الفرع الأول(تعریفه لالتطرق 

                                                             
 25اعیة الى الدولة التسویة، مجلة التواصل، جامعة عنابة، عدد عبد االله مولة، التحكم في التبادل الحر والتنمیة من الدولة الر  1

  .29، ص2009جوان 
  .30المرجع نفسه، ص  2
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 تعریف الضبط الاقتصادي: الفرع الأول

تعددت التعریفات المقدمة حوله واختلفت، ومن أجل الوصول لفهم حقیقي لهذا المصطلح  فقد
، تم )ثانیا(لفة حوله ریف فقهیة مختثم تقدیم تعا ،)أولا(تطلب منها الأمر تقدیم تعریف لغوي له 

  ).ثالثا(تعاریف التشریعیة له التي منها التشریع الجزائري 

  التعریف اللغوي لمصطلح الضبط: أولا

رقابة أو وهما، المعنى الأول  1یرادف معنیین régulationالضبط هو مصطلح انجلیزي
قواعد والإجراءات الرقابیة، وضع مجموعة من الوالمعنى الثاني هو ، مساره محافظة على سرعة

أن مصطلح الضبط الى خلص نومن خلال هذا التعریف اللغوي  التي تهدف إلى تنظیم السوق،
یتضمن . یقوم على عمل رقابي بالدرجة الأولى، یسعى للحفاظ على وضعیة معینة واستقرارها
یة والمالیة، هذا العمل وضع مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم الأنشطة الاقتصاد

بهدف ضمان الشفافیة وتعزیز المنافسة العادلة یسهم هذا النهج الرقابي في تحقیق الاستقرار 
فإن  ةالفرنسیبأما . والنمو الاقتصادي عبر مراقبة مستمرة وتوجیه الأنشطة نحو المسار الصحیح

  .م معینعمل یهدف إلى تنظیم وحسن وسیر نظا يعنفت régulation كلمة

  تعریف الفقهي لمصطلح الضبطال: ثانیا

الضبط الاقتصادي هو ناتج تفاعل العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث قدمه مجموعة من 
الباحثین الدولیین كوظیفة للسلطة العامة تهدف إلى تحقیق توافق بین أهداف اقتصادیة 

توازن بین یعكس هذا المصطلح الجهود المبذولة لضمان . واجتماعیة ضمن إطار سوق تنافسیة
النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة، مع تركیز على تنظیم السوق وتحقیق الاستقرار من 

  .2خلال وضع سیاسات وقواعد رقابیة فعالة
                                                             

 ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق 1
  .134ص ، 2007-2006 ، الجزائرجامعة الجزائر والعلم السیاسیة،

ق والعلم السیاسیة، سلیم شلهوب، سلطة الضبط في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقو  2
  .3، ص 2009-2008جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، 
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الضبط الاقتصادي یمثل فرعا قانونیا جدیدا یعبر عن علاقة  M - frison roche قد عرفته
مجموعة من القواعد الخاصة بضبط متجددة بین القانون والاقتصاد، یتضمن هذا الفرع 

القطاعات الاقتصادیة التي تعجز عن تحقیق التوازن بنفسها وذلك ضمن إطار تنافسي یهدف 
  1.الى تنظیم الأنشطة الاقتصادیة وضمان الشفافیة

كن دون الخوض في تحدید أساس هذا یساندها في الرأي لjean yvescherots  الأستاذ 
  .2یدالفرع من القانون الجد

المعنى  3معنیین  للضبطمعنیین فإنه یقترح  jacques chevallier أما عن الأستاذ
على تناسقه  الأول یقوم على تحلیل المعطیات، ومن خلاله یستطیع المجتمع ضمان المحافظة

وتماسكه الاجتماعي، وضمان بقائه واستمراره، بالرغم من التنوع وتعدد المصالح المتواجدة 
الثاني فیقوم على تحلیل العملیات التحولاتیة التي تعرفها المجتمعات الحالیة،  داخله، أما المعنى

لجوء إلى میكانیزمات أكثر مرونة لتحقیق الترابط حیث تفرض المشاكل المعقدة والمتطورة ال
ومن خلال هذا التحلیل، یستطیع المجتمع ضمان المحافظة على تناسقه وتماسكم . والإدماج

  .واستمراره، بالرغم من التنوع وتعدد المصالح المتواجدة داخلهوبقاءه . الاجتماعي

یقترح أن الضبط یقوم على تحلیل العملیات التي    JAEQUESCHEVLLIER. الأستاذأما 
ه وتماسكه الاجتماعي، وبقاءه سقمن خلالها یستطیع المجتمع ضمان المحافظة على تنا

  4.اجدة بداخلهواستمراره، بالرغم من تنوع وتعدد المصالح المتو 

على أنه الإجراءات والتدابیر 5في القانون الجزائري، یتم تعریف الضبط ضمن قانون المنافسة 
التي تتخذها السلطات المعنیة لضبط وتنظیم السوق وضمان المنافسة العادلة بین الأطراف 

                                                             
1  M-Frison roche: Définition de droit de la régulation économique , dalloz, 2004, n2, P128 et 129. 
2Jeans yvescherots droite public economique .economica. 2002, p:78 . 
3Jacques chevallier: la régulation juridique en question, revue droit et société, n 49/2001 http  
//WWW, reds.msh paris 12H 28/05/2024, p827. 
4   JAEQUE SCHEVALLIER, La régulation juridique en question, la revue droit et société N ° 49/ 2001. 
http/www.reds-msh-paris .fr, p830 

المعدل .2003یولیو  20، الصادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر العدد 2003یولیو سنة 19، مؤرخ في 03-ـ03أمر رقم  5
، المعدل والمتمم 2008یونیو  02، صادر في 36، ج ر العدد 2008یونیو سنة  25، مؤرخ في 12ـ08والمتمم بقانون رقم 

  .2010أوت  18، صادر في 46، ج ر العدد 2010اوت  15، مؤرخ في 05-10بقانون رقم 
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التجاریة ویهدف الضبط في هذا السیاق الى منع الاحتكارات والممارسات . المتعاملة في السوق
  .غیر القانونیة التي قد تأثر سلبا على المنافسة وعلى حقوق المستهلكین

  .خصائص سلطات الضبط الاقتصادي: الفرع الثاني

إذ كان من الصعب إعطاء تعریف دقیق للسلطات الإداریة المستقلة، فیمكن على الأقل ذكر ما 
ضبط لى خصائص سلطات الوعیه سوف نتطرق ا یمیزها عن الهیئات الإداریة التقلیدیة،

 ثم الاستقلالیة التي تتمتع) ثانیا( بعدها الطابع الإداري )أولا(الاقتصادي من خاصیة السلطة 
  ).ثالثا(بها 

  خاصیة السلطة: أولا

سلطات الضبط الاقتصادي تعتبر سلطات من زاویتین، من حیث وظائفها حیث لا تقوم  
نما بالضبط والر  قابة على نشاط معین في مجالها، دون تقدیم بالتسییر الفعلي للأنشطة وإ

خدمات مباشرة للجمهور، بهدف ضمان واحترام توازن معین في القطاع الاقتصادي، كذلك أنها 
تتمتع بسلطة إصدار القرارات، مع الاعتراف بأن اختصاصها الأصلي یعود الى السلطة 

  1.التنفیذیة

، فإذا كانت الأركان الأخرى مثل دولة ما أحد الأركان الواجب توافرها لتكوینتعتبر  السلطة
الأرض والشعب متوافرة دون وجود سلطة أو حكومة مركزیة، ففي هذه الحالة، یمكن أن یفهم 

الدولة وفقا للقانون الدولي تتطلب وجود عناصر . بموجب قواعد القانون الدولي أنه لا توجد دولة
راضي في نطاقها، ونشكل علاقات أساسیة تشمل مركزیة تستخدم القوة وتنظم الشعب والأ

وبالتالي في حالة عدم وجود سلطة تمتلك السیادة وتتحكم في . خارجیة مع الدول الأخرى
الشؤون الداخلیة وتمثل الدولة أمام المجتمع الدولي، فإنه من الممكن أن یكون هذا الكیان غیر 

  2.باره دولةقابل للاعتراف كدولة في القانون الدولي، وبالتالي لا یمكن اعت
                                                             

1 CHEVALIER JACQUES , Réflexion sur l'institution des autorités administratives indépendantes,  La 
semaine juridique ,i, N°3254,1986,P120. 

  .35لحنفي عبد االله، المرجع السابق، ص  2
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  الطابع الإداري: ثانیا

أتیحت الفرصة للقضاء الإداري ة، لإبداء الرأي حول الطابع الإداري للسلطات الإداریة المستقل 
على معیارین أساسین هما المعیار المادي الذي یشیر إلى أن نشاط السلطات الإداریة  الفرنسي

مخصص لها بواسطة المشرع وبالتالي المستقلة یهدف الى ضمان تطبیق القانون في المجال ال
فإن قراراتها تعبر عن تمثیل لامتیازات السلطة العامة المعترف بها، مما یبرز طابعها الإداري، 
أما المعیار العضوي ینص على أن قرارات السلطات الإداریة المستقلة یمكن الطعن فیها أمام 

الاداري ورغم ذلك یمكن لأن القاضي الاداري، حیث یتم احتباسها ضمن اختصاص القضاء 
یتم إخضاع بعض من هذه القرارات لرقابة القاضي العادي أیضا، وهو جزء من التوازن بین 

  1.السلطات في النظام القانوني الفرنسي

  الاستقلالیة: ثالثا

والمبرر الرئیسي  تتمتع بالاستقلالیة وتعتبر إحدى أهم الخصائص التي تمیز السلطات الإداریة،
ذلك انها الصفة البارزة في تنمیتها، كما أنها تمثل المحرك الرئیسي في هذه السلطات لإنشاء 

أداء هذه السلطات ویقصد بالاستقلالیة تحرر السلطات من الخضوع لأیة وصایة أو سلطة 
تبعیتها للدولة، لأنها تعمل باسم الدولة ولحسابها، فهي یة لجهة ما، وهذا لا یتعارض مع لتسلس

  .دولةمن سلطات ال

ذا : إن استقلالیة هذه السلطات لا بد وأن تأخذ شكلین  استقلالیة عضویة واستقلالیة وظیفیة، وإ
كان التركیز في فرنسا انصب على الاستقلالیة العضویة، فإنه في الدول الأنجلوسكسونیة تم 

، ضرورة من الناحیة العضویة بالنسبة للمشرع التركیز على الاستقلالیة الوظیفیة لهذه السلطات
، إذا كان المبدأ العام للسلطات البحث عن ضمانات خاصة بالتركیبة البشریة لهذه السلطات

الإداریة المستقلة هو الجماعیة، فعلى المشرع أن یحدد آلیات تضمن التوازن بین مختلف جهات 
ى النظام هذا یهدف الى تعزیز المداولة الجماعیة والحفاظ عل. التعیین وتعزز التنوع في تركیبتها

  .القانوني لأعضاء هذه السلطات والذي یعتبر مفتاحا أساسیا لاستقلالیتهم العضویة
                                                             

  .88بوجملین ولید، المرجع السابق، ص   1
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بالتالي التوازن بین مختلف جهات التعیین وضمان تعدد وتنوع التركیبة، الى جانب الالتزام 
عزز من استقلالیة هذه السلطات ویسهم في تحقیق مهامها بفعالیة بالنظام القانوني للأعضاء، ی

  1.شفافیة داخل النظام القانونيو 

  المطلب الثاني                               

  نشأة وتطور سلطات الضبط الاقتصادي

كان أول ظهور لها في الدول و  عرفت سلطات الضبط الاقتصادي عدة مراحل
الدول فرنسا، لتنتقل بعدها إلى بدایة في أمریكا ثم في بریطانیا  )الفرع الأول(الأنجلوسكسونیة 

  .)الفرع الثالث(ومنها إلى الجزائر وباقي الدول  )الفرع الثاني(لأوروبیة ا

 .في الدول الأنجلوسكسونیةوتطورها نشأتها : فرع الأولال
یعتبر النظام الانجلوسكسوني هو السباق والنموذج الأول في إنشاء سلطات الضبط الاقتصادي، 

ي أطلقت على هذه الفئة القانونیة الحدیثة، ففي وما یلاحظ فیه هو تنوع واختلاف التسمیات الت
النظام الأمریكي تسمى اللجان أو الوكالات المستقلة أما في بریطانیا فتعرف بمصطلح الوكالات 
المستقلة الشبه حكومیة، غیر أن هذا التنوع والتعدد في التسمیة لا یشكل أو یعتبر معیارا لقیاس 

سوف . في صنف سلطات الضبط الاقتصاديوتصنف مدى اعتبار هیئة أو منظمة ما تندرج 
  ).ثانیا(ثم في بریطانیا ) أولا(نتناول نشاتها وتطورها في الولایات المتحدة الأمریكیة 

  في الولایات المتحدة الأمریكیة: أولا
إلى دراسات القانون المقارن في مجال السلطات الإداریة المستقلة، نجد أن نجد بالرجوع 
حقیقة ضمن تشریعات الولایات المتحدة الأمریكیة في نهایة القرن التاسع  هذه الأخیرة ولدت

من أجل إحداث القطیعة بخصوص بعض  .، على شكل سلطات او وكالات مستقلة2عشر
                                                             

  .90ولید، المرجع السابق، صبوجملین  1
 Bien que les pays scandinaves fassent valoir que dés le début de ce XIXémesiécle, des organismes» ـ2
assimilables à ce que nous appelons des autorités administratives indépendantes ont été créées» 
 Pontier, Jean-Marie, « Etude de droit comparée », Cité par Gérald Patrice, « Les autorités administratives 
indépendantes : évaluationd’un objet juridique non identifié », Rapport de l’office parlementaire 
d’évaluation de la législation » , n° 404 (2005-2006), déposé le 15 juin 2006, s .p. 
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المسائل الاقتصادیة مع الإدارة التقلیدیة، والتي من أهم مواصفاتها، أنها تخضع مباشرة للسلطة 
  .التنفیذیة

بالوكالات المستقلة، في اللجنة التجاریة ما  العمومیة أو ما یعرفتمثلت أولى السلطات 
، بهدف ضبط ومراقبة الممارسات 1887بین الولایات أو الدول المتحدة، التي أنشأت في سنة 

ختلف الولایات المتحدة، وهي في حقیقتها مؤسسات أو هیئات عمومیة م التجاریة والنقل بین
تتبع لتنفیذیة، ولكن تتمتع باستقلالیة معینة ومحدودة، ما دامت مرتبطة ارتباطا وثیقا بالسلطة ا

في ذات الوقت للسلطة التنفیذیة وللسلطة التشریعیة، طبقا للنظام الدستوري الأمریكي الذي یقوم 
 .1على فكرة توزیع السلطات

 في السبب الذي دفع الولایات المتحدة الأمریكیة إلى إنشاء هذه الهیئات أو اللجان،یرجع 
غدارة عند حدود معینة لا تتجاوزها، بترقیة الكفاءة والأهلیة المهنیة في حاولة ضبط نشاط الإم

تسییر النشاط التجاري والاقتصادي، وحمایة أنشطة الهیئات المرتبطة بالسلطة التشریعیة في 
  ].التنفیذیة سلطةبال مرتبطة التي هي[مواجهة الإدارة 

یات المتحدة الأمریكیة تطورا مستمرا وانتشارا مكثفا ، عرفت الولاانطلاقا من هذه اللجنة
التي یمكن أن نذكر منها على سبیل المثال لجنة الأمن والصرف  لهذه الهیئات أو اللجان،

  الخ ...وكالة حمایة البیئة 
الهیئات في الولایات المتحدة الأمریكیة، أنها أنشئت لأغراض سیاسیة،  هاته بخصوص 

السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة من جهة أخرى الممثلة في ین تسعى إلى خلق توازن ب
  .''الكونغرس الأمریكي''

إلى إحداث توازن بین السلطة التنفیذیة والسلطة  التصور الأمریكي لهذه الهیئات،یسعى 
التشریعیة، إذ عملت هذه الأخیرة على إنشاء هذه اللجان والوكالات، ومنحها الاستقلالیة عن 

التنفیذیة، من أجل ضبط عمل السلطة التنفیذیة وتأثیرها على الاقتصاد الأمریكي، كل السلطة 
  .هذا في إطار حمایة الاقتصاد اللیبیرالي القائم على الحریة الفردیة وحریة المبادرة الاقتصادیة

                                                             
1- Pontier Jean-Marie, op. cit. , s .p. 
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، من الناحیة الوظیفیة، إذ أن هذه یة أیضاكما تتمتع بالاستقلالیة تجاه السلطة التنفیذ
ا، وهو الذي یجدد اختصاصاتها، ویمكنه ات تكون خاضعة للكونغرس، فهو الذي ینشئهالهیئ

  .1الأعضاء إذا اثبتت التقییمات الدوریة عدم الجدوى منها

  النموذج البریطاني  :ثانیا

هو السائد في ظهرت العدید من السلطات في بریطانیا فكان تفسیر الوكالات الشبه المستقلة 
الأمریكیة والتي       ي حدیثة مقارنة بنظیرتهاوهات الإداریة المستقلة، بریطانیا لوصف السلط

  .الدواوین     انتشرت بعد الحرب العالمیة الثانیة وهي عادة ما تتخذ شكل

تتعلق أساساً      المشتركة  ما یخص النقاطیإن النموذج البریطاني یختلف بصفة كبیرة ف 
یمكن إقالته أثناء مدة    ة التنفیذیة ذلك أن مدیره العام لاباستقلالیة الضابط البریطاني عن السلط

صالة النموذج فإن أوعكس ذلك      عهدته ویتمتع على غرار اللجان الأمریكیة بصلاحیات واسعة
فالمدیر العام لا یترأس لجنة معینة بل هو   من خلال كونها هیاكل فردیة، البریطاني تبدو جلیة 

 2.ن عملها جاء كرد فعل للنموذج الأمریكيالمسؤول الشخصي والوحید ع

 120من المنظمات غیر الحكومیة الشبه مستقلة، منها  1320حوالي یوجد في بریطانیا  
 .3وحدة إقلیمیة عمومیة  1200وكالة تنفیذیة مكلفة بمهام جاریة، و

  الأوروبیةنشأتها وتطورها في الدول : الفرع الثاني

نلاحظ بدایة دخول فكرة ، خارج الدول الأنجلوسكسونیة، القاء نظرة فاحصة لدول العالم  
ضرورة تدخل الدولة لضبط النشاط الاقتصادي عن طریق إنشاء هیئات تابعة لها، لكنها تتمتع 

بتداءا من سبعینیات القرن الماضي، بدایة من أوروبا التي اباستقلالیة تجاهها، أخذ في الانتشار 
                                                             

  .100سابق، ص المرجع ال عبد االله مولى،1
  .12بوجملین ولید، المرجع السابق، ص   2

3 -Pontier , Jean -Marie,op.cit.s.p 20. 
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طریق السوق وحمایة المنافسة، تم تبعها في ذلك معظم سعت لحمایة الحریة الاقتصادیة عن 
  1 .دول العالم

، بحیث أول لجنة تم یعد النموذج الأمثل لدراسة تطورها في الدول الأوروبیة النموذج الفرنسي
وتشكیل السلطات الإداریة المستقلة في فرنسا إنشاؤها في فرنسا هي لجنة المراقبة على البنوك 

ركز ی. لجدیدة في دور الدولة، الذي یتركز أساسا على التحكیم والرقابةكاستجابة للتغییرات ا
تدخل الدولة على إنشاء التوازنات الضروریة لممارسة الأنشطة الاقتصادیة وحمایة الحریات، 

یتم إنشاء هذه السلطات على نموذج یعتمد على . طار قانوني صارم وقمعيإدون اللجوء الى 
سیاسیة لها بالتدخل في المجالات الحساسة دون تأثیر سلطة  التحیید السیاسي، مما یسمح

مباشرة، ومن هذا المنظور تمثل السلطات الإداریة المستقلة نموذجا جدیدا للعلاقة بین الإدارة 
  2.والسلطة السیاسیة في فرنسا

  نشأة سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر: ثلالفرع الثا                                                                                                                                                            

 قبلهیكلیا ووظیفیا عن الدولة ركیزة هامة یعتبر سلطات الضبط المستقلة  استحداث
ستشارة والشفافیة یمنحها الإصلاح المؤسساتي، فنظام تدخل هذه الهیئات والذي یتمیز بالا

   .مشروعیة أكبر مقارنة بالأشكال الإداریة التقلیدیة

هیئات الضبط المستقلة یعود إلى التسعینات عندما أحدثت أول هیئة ظهور  إن تاریخ
المتعلق بالإعلام،  07-90قانون رقم  قانون الاعلام في حین تم الغاء من 59ضبط في المادة 

ان لا بد الانتظار المجلس الأعلى للإعلام بموجب مرسوم رئاسي وكوفي مرحلة لاحقة، تم حل 
  .عدة هیئات، أین تم إحداث كل من 2012الى غایة سنة 

كیف صراحة هیئات الضبط في مجال الإعلام بالسلطتین الإداریتین المستقلتین تتمتع كل 
  3.منهما بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

                                                             
1   -Pontier , Jean -Marie,op.cit.s.p 20. 

  .100حنفي عبد االله، المرجع السابق، ص    2
  .، یتعلق بالإعلام، سالف الذكر05-12من قانون عضوي رقم  64و  40انظر المواد  3
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داث العدید من هیئات الضبط الاقتصادي كلفت بمهام ستحإوفي المجال الاقتصادي تم 
مراقبة وضبط النشاطات الاقتصادیة التابعة لها بعدما تم تحریرها لصالح المبادرة الخاصة في 
ظل انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لصالح السوق الذي ترتب علیه حلول الضبط محل 

الإصلاح الذي عرفته الدولة من حیث إعادة وتبین هذه الصورة . التنظیم في تأطیر السوق
تنظیم هیاكل الدولة، مما نتج عنه بروز هذا النوع من أجهزة الضبط لتظطلع بمهام جدیدة باسم 

 1.ولسحاب الدولة

وعلى هذا النحو، یظهر بأن الجزائر وبفعل ظاهرة العولمة تنصهر في نظام الاقتصاد 
ویكشف هذا الوضع بوضوح  2.عد في الواقع العمليبتطبیق تلك القواالعالمي بلا حدود، وذلك 

بأن إحداث هیئات الضبط الاقتصادي یندرج في إطار سیاسة السلطات العمومیة المتبعة 
لانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لصالح السوق، ذلك أن الانفتاح الاقتصادي وفتح مجال 

صائص تمیزها عن الإدارة التقلیدیة المبادرة الخاصة یستدعي وجود مؤسسات أو أجهزة تنفرد بخ
  3.الاقتصاديط من أجل ممارسة مهمة ضبط النشا

  

      

  

  

  

  
                                                             

1 LAKEHAL Salah, « étendue du phénomène de la déréglementation en matiére économique en 
Algerie », Les Annales de l'Université d"Alger 1, n 33, 2019, p.707. 
2 ZOUIAIMIA Rachid,  op. cit. ,p 5. 

  .20 لیم شلهوب، المرجع السابق، صس 3
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  المبحث الثاني                                    

  في الجزائرالضبط الاقتصادي استحداث هیئات 

ن كبیر بیكشف عن تباین یدراسة النظام القانوني الذي تخضع له سلطات الضبط الاقتصادي   
الأنظمة المختلفة فعلى سبیل المثال، في بعض الدول قد تكون هذه السلطات مستقلة تماما عن 
السلطة السیاسیة حیث یتم تعیین أعضائها بطرق تضمن استقلالیتهم مثل التعیین من قبل 
هیئات مستقلة أو تعیینهم لفترات طویلة تتجنب التأثیرات السیاسیة المباشرة، من جهة أخرى في 

الأنظمة قد تخضع هذه السلطات للرقابة السیاسیة أو لهیئات تتبع للسلطة التنفیذیة أو بعض 
التشریعیة، مما قد یؤثر على استقلالیتها وعلى نطاق سلطاتها، بالإضافة الى ذلك تختلف 
الوسائل التي تضمن استقلالیة هذه السلطات حیث قد تشمل آلیات مثل الحمایة القانونیة 

  .الأعضاءتعیین  المكفولة وضوابط

ثم  ،)المطلب الأول(طرق استحداث هیئات الضبط  ناولومن خلال هذا المبحث سوف نت
  ).المطلب الثاني(نتطرق الى استقلالیة سلطات الضبط الاقتصادي 

  

  المطلب الأول

  طرق استحداث هیئات الضبط

المنشأة وذلك  یقتضي البحث عنها عن طریق معرفة درجة استقلالیتها اتجاه السلطة أو الجهة
 بعد )كفرع أول(التي سوف نتناولها عن طریق القانون  .بالتطرق إلى القیمة المعیاریة للنص

  ).كفرع ثاني(ذلك عن طریق التنظیم 
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  القانون استحداثها عن طریق: الفرع الأول

ضمانة مبدئیة لاستقلالیتها، یعتبر استحداث السلطات الإداریة المستقلة عن طریق القانون 
هذه الاستقلالیة ، ذلك على عكس الهیئات العمومیة التي تنشأ بقرار من السلطة التنفیذیةو 

سیاسیة القانونیة تعزز من قدرة السلطات الإداریة المستقلة على أداء مهامها دون تأثیرات 
  .مباشرة مما یمكنها من العمل بموضوعیة وفعالیة أكبر في تنظیم ومراقبة الأنشطة المختلفة

یتم تحدید تشكیل هذه السلطات وآلیات تعیین أعضائها ومدى ریع القانوني ل التشمن خلا
هذا الإطار القانوني . وكذلك الضمانات التي تحمیها من التدخلات الخارجیةصلاحیاتها، 

الواضح یمكن هذه السلطات من العمل بحریة واستقلالیة، بینما الهیئات العمومیة التي تنشأ 
یذیة غالبا ما تكون عرضة لتأثیرات وضغوطات سیاسیة، مما قد یؤثر على بواسطة السلطة التنف

بالتالي یعد إنشاء السلطات الإداریة المستقلة عبر التشریعات . نزاهتها وفعالیتها في أداء مهامها
القانونیة خطوة جوهریة نحو تحقیق نظام رقابي أكثر شفافیة واستقلالیة، یضمن حمایة المصالح 

  1.السیاسیة المباشرةعن التدخلات العامة بعیدا 

غیر أن سلطات الضبط الاقتصادي لا تخرج عن هذا المبدأ، حیث یوحي تحلیل النصوص 
القانونیة المنشئة لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري بوجود عنصر مشترك 

 140ادة بخصوص طریقة إنشائها، وهو الطبیعة التشریعیة للنص المنشأ، ینطلق هذا من الم
  .التي تؤكد على أهمیة التشریع في تأسیس هذه السلطات. 2016من دستور 

من الدستور الجزائري أن إنشاء سلطات الضبط یتم عبر نصوص تشریعیة،  140تضمن المادة 
هذا النهج . مما یعزز من استقلالیتها ویضمن أنها غیر خاضعة لتأثیرات السلطة التنفیذیة

ومستقبل، یعزز الشفافیة  ل هذه السلطات ضمن إطار قانوني واضحیعكس التزاما بتأمین عم
                                                             

 14المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة العدد  06/03/2016، مؤرخ في 16/01من قانون رقم  140انظر المادة  1
  .11، ص 2016سنة 
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والمساءلة، ویؤمن بیئة تنظیمیة تسمح لها بالعمل بفعالیة بعیدا عن التدخلات السیاسیة 
  1.المباشرة

  عن طریق الإحالة إلى التنظیماستحداثها  :الفرع الثاني

یعتبر أداة مهمة لفهم لشكلي الذي تتمیز بالتحلیل انصوص القانونیة المنشئة لسلطات الضبط ال
ة عن ئمن أبرز السلطات المنش، وعلیه درجة الاستقلالیة التي أراد المشرع منحها لهذه السلطات

نشاطات صنع تشرف على تنظیم  طریق التنظیم نجد سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة
  ،2المواد التبغیة واستیرادها وتوزیعها

عن طریق التنظیم ولیس التشریع، مثل هیئات أخرى تم إنشاؤها جدیر بالإشارة أن هناك 
الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، هذه الهیئات تخضع لقرارات السلطة التنفیذیة بدلا 
من النصوص التشریعیة، مما قد یؤثر على درجة استقلالیتها مقارنة بالهیئات التي تنشأ بموجب 

، 6،7،8ألغیت المواد و أنشأت بموجب مرسوم تنفیذي عیة، قانون صادر عن السلطة التشری
  3.مواد منه وأضیفت مادة واحدة فقط 7وعدلت 

  المطلب الثاني                                     

  استقلالیة سلطات الضبط الاقتصادي

المقصود بالاستقلالیة هو عدم خضوع السلطات الإداریة المستقلة لأي رقابة إداریة أو 
 قیها أي تعلیمات أو وصایة من أي جهة، بمعنى آخر الأجهزة السیاسیة والحكومیة لا تتدخلتل

تعني أن السلطات الإداریة المستقلة ستقلالیة الا هذه، في توجیه اختیارات وقرارات هذه الهیئات
                                                             

  .38بوجملین ولید، المرجع السابق، ص   1
مرسوم ب معدل ومتمم المتضمن تنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة واستیرادها وتوزیعها، ،04/331مرسوم تنفیذي رقم  2

  .2003جانفي سنة  26الموافق ل  1444رجب عام  4ؤرخ في م 23/59تنفیذي رقم 
یمكن أن تكلف الوكالة بمهمة صاحب المشروع : ذكر التي تنصالسالف ال 12- 126مكرر من مرسوم رقم  10المادة  3

معدل ومتمم بمرسوم . أو الفضاءات المخصصة للنشاط الاقتصادي المنتدب لتهیئة المناطق الصناعیة أو مناطق النشاط
  .2018، معدل ومتمم سنة 2007أفریل23مؤرخ في  07/119تنفیذي رقم 
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تعمل بحریة وموضوعیة تامة، مما یمكنها من تنفیذ مهامها بفعالیة وعدالة دون تأثیرات 
  1.ةخارجی

الدكتور زوایمیة رشید یرى أن المقصود بالاستقلالیة هو عدم الخضوع لأي نوع من الرقابة،  
سواء كانت سلمیة أو وصائیة، بغض النظر عن تمتع السلطة بالشخصیة المعنویة ام لا، ویؤكد 

ذلك یجب أن مع و أن الشخصیة المعنویة لیست معیارا فعالا لتحدید أو قیاس درجة الاستقلالیة 
لبعض سلطات الضبط اعترف المشرع الجزائري سلطات للرقابة القضائیة، فتخضع هذه ال

بالاستقلالیة بصورة صریحة والمتمثلة في لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، سلطة ضبط 
المصلحة الجیولوجیة للجزائر، الوكالة الوطنیة للنشاطات  البرید والاتصالات الإلكترونیة، وكالة

، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد الغازة، مجلس المنافسة، لجنة ضبط الكهرباء و المنجمی
وعلیه . تتمكن من أداء اختصاصاتها المختلفةحتى بالشخصیة القانونیة تتمتع هذه . ومكافحته

  ).الفرع الثاني( في حدودهاو  )الفرع الأول( في الاستقلالیةمظاهر  سوف نتطرق الى

  الاستقلالیة مظاهر : الفرع الأول

رقابة رئاسیة أو وصائیة مع عدم تلقیها لأیة  لأیة    عدم خضوع هذه السلطاتیقصد بالاستقلالیة 
سلطة ضبط في مجال البرید والاتصالات الإلكترونیة، مثالا على ذلك  .تعلیمة من أیة جهة

وأخیرا لجنة  المنجمیتین، وسلطة ضبط الكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات،  وكذا الوكالتین 
السلطات لم یضف المشرع     لك، هناك بعضتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، وفي مقابل ذ

ومن ، اللجنة المصرفیة، ومجلس المنافسةوالمصرفي،  علیها طابع الاستقلالیة القانون النقدي
والوظیفیة  )أولا(استقلالیة هذه السلطات تقتضي دراسة ذلك من الناحیتین العضویة    أجل تبیان

                       2  .)ثانیا(

 
                                                             

نظیم عملیة البورصة ومراقبتها، مذكرة لنیل درجة الماجیستیر في القانون، فرع قانون تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة ت 1
  .24، ص 2005الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مرابط عبد الوهاب، سلطات الضبط الاقتصادي وسبل الرقابة علیها، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، قسم القانون العام، 2
  .2016-2017جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، كلیة الحقوق، 
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  الاستقلالیة العضویة : أولا

استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة من خلال تكوینها، وأسلوب تعیین أعضائها،    تظهر
، وبعیدا عن الإقرار النظري لهذه عضاءللأمن حیث تعدد واختلاف الجهات المقترحة و 

وهذا راجع إلى ، لاستقلال العضوي لهذه السلطات أمرا معقداالعناصر، بعد أن البحث عن ا
كیفیة تحقیق التوازن بین متطلبات كفاءة هذه السلطات في مجالاتها والحفاظ على     إشكالیة

الإجابة علیه في هذا المحور من    العناصر الضامنة لاستقلالیتها العضویة ؟، وهو ما سنحاول
                               1:خلال دراسة ما یلي

    :من حیث التكوین  - أ

مبدئیا ضمانة لاستقلالیتها  لإداریة المستقلةالاعتراف بمبدأ جماعیة تشكیلة ا یشكل
                               .كل الجهات المعنیة    تضم   أن وجود تركیبة تمثیلیة بشرط العضویة

    :من حیث أسلوب التعیین - ب  

اریة المستقلة، بعد تغییر جهات التعیین تشكیلة السلطات الإدبالإضافة إلى تنویع 
على سبیل المقارنة عن طریق  -المشرع الفرنسي     هضروریة لكفالة استقلالیتها، وهو ما اتبع

وبعض    ین أعضاء هذه السلطات كالجمعیة العامة ومجلس الشیوخ،یإشراك عدة جهات في تع
الجزائري، قد إلا أنه ما یلاحظ بالنسبة للمشرع . مضبوطالجهات المهنیة المرتبطة بالقطاع ال

تلك الأعضاء، المخول لها تعیین  -الجهة بالأحرى  أو - وص الجهات أخذ مسارا مختلفا بخص
 التمثیلیة الوطنیة كالمجلس الشعبي   هیئات ممثلة من طرف رئیس الجمهوریة، مع استبعاد بقیة ال

                                                            2.طني ومجلس الأمةالو 

  الاستقلالیة الوظیفیة : ثانیا
                                                             

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون، فرع قانون احمد اعراب، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي1
  .2006-2007بوقرة، بومرداس،  الاعمال، الأستاذ كاشیر عبد القادر، كلیة الحقوق، جامعة محمد

ظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجیستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص نادیة رابح، الن 2
  .120، ص 2012القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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تبار ى، باعمن الجانب الوظیفي تكملة لهذا المسع هیئات الضبط الاقتصادي استقلالیةتعد  
ستقلالیة بینما ا  . الاستقلالیة هو جوهر استحداث هذه الهیئات في إطار الدولة الضابطة     عنصر

تفعیل دور هذا النوع من الهیئات      جانب العضوي تساهم في بط الاقتصادي من الهیئات الض
  1 .في الدولة     التي تسهر على مراقبة وضبط نشاطات هامة

إلى جانب وضع الهیئة  الاستقلال المالي والإداريب بصفة خاصةاعترف المشرع الجزائري 
ة للسلطات الإداریة المستقلة، رغم أنه لیس المستقلة لنظامها الداخلي، وكذلك الشخصیة المعنوی

وعلیه فالاستقلال المالي یعتبر من بین أهم الركائز  .ل حاسم لقیاس درجة الاستقلالیةبعام
الأساسیة التي تبنى علیها الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة، هذا الاستقلال 

بالعمل بحریة بعیدا عن الضغوط المالیة المالي مكفول لمعظم هذه السلطات حیث یسمح لها 
ومع ذلك هناك استثناءات لهذا المبدأ، مثل مجلس النقد والقرض واللجنة . من السلطة التنفیذیة

قیان تابعین للسلطة التنفیذیة من المصرفیة واللذین لا یتمتعان بالشخصیة المعنویة وبالتالي یب
یعني أن مواردهما المالیة تعتمد على القرارات  وعدم تمتعهما بالشخصیة المعنویة. حیث التمویل

  .والإجراءات التي تتخذها السلطة التنفیذیة، مما یمكن أن یؤثر على درجة استقلالیتهما الوظیفیة

استقلال السلطات الإداریة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي، حیث تتولى بعض هذه 
رواتبهم، كما یتم تنشیط وتنسیق المصالح  السلطات تحدید مهام وتصنیف الموظفین وتحدید

ي الإداریة والتقنیة تحت سلطة رئیس هیئة من الهیئات المستقلة، ویمكن رؤیة هذا التطبیق ف
الذي ینظم البرید والمواصلات الالكترونیة ویحدد القواعد العامة المتعلقة  18/04قانون رقم 

  2.به

  حدود الاستقلالیة: الفرع الثاني

جال الاقتصادي والمالي من الممنوحة للسلطات المختصة بضبط الم فیة الضبطیةإبعاد الوظی
بتجهیزها بخاصیة الاستقلالیة وعمل  قام أي تدخل أو توجیهات قد تأثر على عملها، المشرع

                                                             
ورة للعلوم، القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم موساوي نبیل، حیاد السلطات الإداریة المستقلة، أطروحة الدكت  1

  .39ص  ،2019السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .40المرجع نفسھ، ص   2
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على تكریسها في مختلف النصوص القانونیة المنشئة والمنظمة لمختلف هذه السلطات باعتبارها 
لكن ذلك لم یمنع  ها،تالرئیسي لحیاد وموضوعیة العملیة الضبطیة برم أساس تواجدها والضامن

السلطة التنفیذیة من التدخل في هذه الاستقلالیة باعتبارها ما زالت تحتفظ لنفسها بآلیات ووسائل 
تؤثر بها في هذه الخاصیة سواء من الناحیة العضویة أو الوظیفیة، الأمر الذي یجعل هذه 

ي، والتي سوف نتناولها ى الجانب الشكلي اكثر من الجانب الحقیقي والفعلالاستقلالیة قریبة إل
   ).ثاني( ، بعد ذلك حدود الاستقلالیة الوظیفیة  )أولا(حدود الاستقلالیة العضویة 

 حدود الاستقلالیة العضویة: أولا 

باستقراء مختلف الصور التي تتجسد فیها الاستقلالیة الممنوحة لسلطات المختصة بضبط  
لیة لمجالات الاقتصادیة والمالیة في شقها العضوي، لاحظنا هذه الضمانات لم تحقق الاستقلاا

تدخل السلطة التنفیذیة وتأثیرها على هذه العناصر، من خلال احتكارها  المرجوة منها بسبب
لسلطة التعیین الأعضاء المشكلین لبعض هذه السلطات، تعدیها على نظام العهدة التي یحكم 

لى كل السلطات المختصة بضبط لطات، وكذا قیامها بعدم تعمیم إجراء الامتناع عبعض الس
 .القطاعات الاقتصادیة والمالیة

  تدخل السلطة التنفیذیة في صلاحیة تعیین الأعضاء  -ا

یعد نظام تنوع الجهات المكلفة بتعیین الاعضاء المشكلین لمختلف السلطات المختصة 
الي، من بین الركائز الاساسیة التي تقوم علیها استقلالیة هذه بضبط المجال الاقتصادي والم

ت معظم التشریعات التي اخذت بنموذج السلطات في شقها العضوي، وعلى هذا الأساس عمل
سلطات الضبط المستقلة على تكریسها وتطبیقها على مستوى مختلف النصوص القانونیة 

في النموذج الجزائري باعتباره منح سلطة المنشئة لهذه السلطات، وهذا ما لا نلمسه بكثرة 
 1.تعین الأعضاء المشكلین لبعض سلطات الضبط المستقلة للسلطة التنفیذیةمشاركة 

  
                                                             

  .41، ص السابق المرجع موساوي نبیل،1
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 :هیمنة رئیس الجمهوریة على سلطة تعیین الأعضاء  - ب

استقرائنا للأحكام المنشئة لبعض السلطات المختصة بضبط المجال اتضح لنا ب
ة تعیین الأعضاء المشكلین لهذه السلطات بمنح صلاحی قیام المشرع، الاقتصادي والمالي

لرئیس الجمهوریة وجعله یتمتع بسلطة تعیین واسعة تصل لدرجة الهیمنة، وهذا ما نجده مكرس 
المنافسة، سلطة ضبط البرید والاتصالات س ، مجلمصرفيوال يمجلس النقدالفي كل من 

د ومكافحته، حیث ینفرد رئیس الجمهوریة الالكترونیة، وكذا الهیئة الوطنیة للوقایة من الفسا
  1.یین الأعضاء المشكلین لهذه السلطات دون تدخل أي جهة أخرى في هذه العملیةبسلطة تع

من  13 دةالمباشرة في نص الما تعیینسلطة التظهر  ،لامث مصرفيوال يدففي مجلس النق
یعینون ثالثة نواب ده یساعبنك الجزائر محافظ  یتولى إدارة"ي قضت بأنه ت، ال09-23قانون 

من  22المادة تضمنتها  ،الصلاحیةنفس  2،'سنوات) 5( بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس
   الأمر ذاته،

ممنوحة لرئیس الجمهوریة وحده دون غیره، نجدها مكرسة على سلطة التعیین الانفرادي 
 ب مرسوم رئاسي،وجبمالأخیر بتعینهم إذ یقوم هذا ، 3مستوى الأفراد المنتمین لمجلس المنافسة 

  4.تطبیقا

مدیر العام الذي یختص بتسییر سلطة ضبط البرید والاتصالات على الالقاعدة تطبق 
المتضمن تحدید القواعد  04-18رقم من قانون  01ف/ 25المادة  نصتالالكترونیة، حیث 

یعینه  یسیر سلطة الضبط مدیر عام" العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، بأنه 
                                                             

1ZOUAIMIA RACHID , les instruments juridique de la régulation économique en Algérie, 
editionbelkeise, Alger, p 38 . 

، یتضمن 2023یونیو سنة  21الموافق  1444ذي الحجة عام  3، مؤرخ في 09-23 رقم قانون من 22و 13 تینالماد 2
  .2023یونیو  27الموافق  1444ذي الحجة عام  9، صادرة في 43القانون النقدي والمصرفي، ج ر العدد 

3MENOUER MUSTAPHA, droit de la concurrence, Edition berti, Alger, 2013, p 147. 
  .، مرجع سابق08-12مر رقم أمن  11المادة  4



 الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط الاقتصادي:                                           الفصل الأول
  

21 

 

وهو ما یؤكد على انفراد رئیس الجمهوریة بسلطة التعیین لوحده دون ، 1" رئیس الجمهوریة
  .مشاركة أي طرف فیها

 حدود الاستقلالیة الوظیفیة :انیاث

لم تقف حدود الاستقلالیة الممنوحة للسلطات المختصة بضبط المجال الاقتصادي والمالي 
دم دیة الاستقلالیة الوظیفیة المتجلیة في صورة عدو مح متدتا الجانب العضوي، بل  عند حدود
سلطات الضبط المستقلة بالوسائل القانونیة، تدخل السلطة التنفیذیة في التركیبة    تزوید كل

ببعض هذه السلطات، هذا فضلا عن إخضاع الأمور المالیة والإداریة    البشریة والمالیة الخاصة
                       .ولةرقابة الدالضابطة ل  التي تخص بعض هذه السلطات

 :ةللوسائل القانونی   افتقاد بعض السلطات المختصة بالضبط الاقتصادي والمالي ' -1

لم یتم تزوید كل السلطات المكلفة بضبط النشاطات الاقتصادیة والمالیة بالوسائل القانونیة 
أن تشاركها أي جهة في ذلك،  لها بوضع نظامها الداخلي بكل حریة واستقلالیة دون   التي تسمح

كل سلطات الضبط المستقلة بالشخصیة المعنویة لم یشمل كل هذه    كما أن مسألة تجهیز
أخرى، الأمر الذي یبقى هذه الأخیرة تابعة دائما إلى السلطة    السلطات بل اقتصر على فئة دون

                        .التنفیذیة

 :لضابطةم الداخلي الخاص ببعض السلطات اتدخل السلطة التنفیذیة في النظا 1-1

عند دراسة الأحكام المنشئة لبعض سلطات المختصة بضبط القطاعات الاقتصادیة 
المشرع لم یعترف لهذه السلطات بالأهلیة القانونیة التي تسمح لها بإعداد    والمالیة، نجد أن

هیئات منح هذه عض هذه النجده مع ب عملها بنفسها، بل  النظام الداخلي الذي یحكمها وینظم
 رقم     یظهر جلیا مع مجلس المنافسة في ظل أمر    ة في حد ذاتها، وهو ماالسلطة للسلطة التنفیذی

                                                             
  .، مرجع سابق18-04قم من قانون ر  25المادة  1
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یتم تحدید النظام الداخلي    أنه    منه 32و 31المتعلق بالمنافسة، حیث أكدت المواد  03-03
                                                  1.مرسوم    لمجلس المنافسة بموجب

المتعلق  12-08من القانون رقم 16و 15الأمر ذاته نجده مكرس في ظل المواد 
تنظیم مجلس المنافسة وسیره بموجب مرسوم "  :أنهب 15 المادة نصت   ، حیث بالمنافسة

، إلا أنه تم العدول عن ذلك من خلال إصدار مرسوم تنفیذي رقم 2، مرسوم تنفیذي ''تنفیذي
   في إعداد نظامه ، والذي منح من خلاله صلاحیة مجلس المنافسة11-241

القاعدة ذاتها تسري على النظام الداخلي الذي ینظم الوكالات                                                         3     .الوزیر المكلف بالتجارة   
یخضع للسلطة التنفیذیة حتى بعد  هما مازالالذي یحكم   المنجمیة، باعتباره أن النظام الداخلي 

-  رقم ینظم النشاط المنجمي واستبداله بقانون    الذي كان 01-10رقم قیام المشرع بإلغاء قانون 
ویحدد ... '':من هذا القانون بأنه 17ف /38المتعلق بالمناجم، حیث قضت المادة  14-05

                                        4  '' ......زیر المكلف بالمناجم لكل وكالة نظام الأجور لمستخدمیها، بعد موافقة الو 

  :عدم تجهیز بعض سلطات الضبط المستقلة بالشخصیة المعنویة  1-2

عكس معظم سلطات المختصة بضبط النشاطات الاقتصادیة والمالیة التي تم  
ل كل السلطات المختصة بالشخصیة المعنویة، نجد أن هذه الأهلیة القانونیة لم تشم   تجهیزها

الجنة المصرفیة، وكذا مجلس النقدي والمصرفي، الاقتصادي والمالي على غرار     بضبط المجال
السلطات الضابطة التي لم یتم الاعتراف لها    ، باعتبارهم منعلى التأمینات لجنة الإشراف

ة الممنوحة لاستقلالیمن درجة ا    بالشخصیة المعنویة من قبل المشرع، الأمر الذي ینقص ویحد
هذا                                                  .تقوم بإصدارها   ة إلى السلطة التنفیذیة في معظم الأعمال التيلهذه السلطات ویبقیها خاضع
                                                             

  .، المرجع السابق03-03مر رقم أمن  13و  30انظر المواد  1
  .، المرجع السابق12-08 رقم من قانون 16و 15المواد انظر  2
ج الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره،  2011جویلیة  10مؤرخ في ، 241-11تنفیذي رقم  من مرسوم 15المادة انظر 3
مارس  08مؤرخ في  79-15، المعدل والمتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 2011جویلیة  13، الصادر في 13العدد  ر

  .2015مارس  11، صادر في 13العدد  ج ر ،2015
، المتضمن قانون المناجم، المنشور في الجریدة الرسمیة، 2014فیفري  24مؤرخ في  05- 14 رقم من قانون 38المادة انظر 4

  .2014مارس  30، الصادر 18العدد
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   على الرغم من أن إضفاء الشخصیة المعنویة على هذه السلطات لا یعتبره بعض الفقهاء على
  .1لا حاسما وفعال في قیاس درجة الاستقلالیةزوایمیة رشید عام"رأسهم الأستاذ 

إلا أنه یعد من أهم المعالم المكملة لها، وذلك نظرا لما تمنحه وتضیفه لها من    
تمارسها علیها    دخلات التي قدلتكل ان ومرونة تساعدها في القیام وظائفها وتحمیها م   حریة

ذه تجاوز دور الشخصیة المعنویة في تمكین ه هذا دونالسلطات العمومیة أو أي هیئة أخرى، 
 السلطات من المحصول على مقومات الشخص الطبیعي المتمثلة في أهلیة التقاضي والتعاقد،

تصدر عنها، وهي كلها من المعالم  تحمل مسؤولیة الأفعال والتصرفات التي   وكذا القدرة على
                                                                                                 2      .لأي جهة كانت الدالة على الاستقلالیة وعدم الخضوع والتبعیة

 تدخل السلطة التنفیذیة في الوسائل البشریة والمالیة الخاصة ببعض سلطات الضابطة -2

بتعین الأعضاء قیام المشرع الجزائري بمنح صلاحیة بعض سلطات الضبط المستقلة  
الیة خاصة بها تتحصل علیها من مواردها المالیة الكثیرة، لا یعني لها ومنحها میزانیة م   المشكلین

طالت كل سلطات الاختصاص بضبط المجال المالي والاقتصادي، باعتبار أن     أن هذه الأهلیة
عضاء التابعین لها، وكذا التنفیذیة في مسالة تعین هؤلاء الأ    الكثیر منها مازال یخضع للسلطة

تستمدها من الخزینة العامة للدولة، الأمر الذي یجعل    ة المالیة الخاصة بها باعتبارهاألمسال
                                                                                  .محدودة ومقیدة الى حد بعید   مسألة استقلالیة هذه السلطات من الناحیة العضویة

البشریة التي تخص بعض السلطات  التنفیذیة في الوسائل حكم السلطةت 1-3
   .الضابطة

من ضمن السلطات المختصة بضبط الأنشطة الاقتصادیة والمالیة تظهر فیها معالم 
السلطة التنفیذیة في التركیبة البشریة المكونة لها بشكل جلي واضح، نجد مجلس مراقبة     تدخل

المتعلق بالمحروقات 13-19 رقم من قانون 01ف  26المادة  نصت المحروقات حیث    وكالتي
                                                             

1ZOUAIMIA RACHID , P 80 . 
، ص 2009دیسمبر  1، 02، العدد 19إدارة، المجلد  مجلةحدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة واشكالیة الاستقلالیة، 2

25.  
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من بین الشخصیات لكفاءتهم  أعضاء یتم اختیارهم) 5(مجلس المراقبة من خمسة     یتكون" بأنه 
على اقتراح من الوزیر  بناء ویتم. المیدان الفني والاقتصادي والقانوني في مجال المحروقات في

) 3(رسوم رئاسي لمدة سنوات بموجب م   یسأعضاء مجلس المراقبة بمن فیهم الرئالأول، تعین 
                                                                              1.واحدة مرة للتجدید قابلة

  تدخل السلطة التنفیذیة في الموارد المالیة التي تخص بعض السلطات الضابطة - 2- 2

المالي أحد أهم مظاهر استقلالیة سلطات الضبط الاقتصادي من الناحیة  ستقلالیمثل الا
جده عن دراستنا للاستقلالیة المالیة الممنوحة لبعض سلطات المختصة نوهذا ما لا     الوظیفیة

ستقلالیة ضئیلة جدا تصل الاالاقتصادیة والمالیة، حیث تبین لنا بأن هذه    بمراقبة القطاعات
في الأصل بأي استقلالیة في هذا  هذه السلطات باعتبارها لا تتمتع    عدام مع بعضلدرجة الان

لتي تتحصل علیها من طرف الخزینة اذمتها المالیة على     الجانب، بل تعتمد بشكل مطلق في
، وهذا ما یعتبر أمر راجع إلا أن هذه 2خاصة بها   العمومیة ولا تملك أي مصادر أو موارد مالیة

هذه التبعیة في الموارد                                        3  .القانونیة    یتم الاعتراف لها من قبل المشرع بالشخصیةلم السلطات 
المصرفیة، باعتبار أن     واللجنة لمصرفيوا يالمالیة للسلطة التنفیذیة تسرى كل من مجلس النقد
على    مر ذاته ینطبق على لجنة الإشرافأعبائهما المالیة تقع على عاتق بنك الجزائر، الأ

   ، وهو ما یجعلها تستمد ذمتها المالیة أولاستقلالیةت كونها هي الأخرى لا تتمتع باالتأمینا
  .تمویلها المالي من خزینة الدولة

أجهزتها غیر تلك المصادر     لا تملك أي مصادر تمویل خاصة بها تقوم بواسطتها بتمویل
 وتابعة للدولة    الحال خاضعة لها الدولة المركزیة، وهذا ما یجعلها بطبیعة المالیة التي تمنحها

لها     الذي یؤثر على نسبة استقلالیتها بدرجة كبیرة على عكس سلطات الضبط التي اعترف
                                                             

، 79لعدد، ج ر ا، المتعلق بتنظیم نشاط المحروقات2019دیسمبر  11مؤرخ في  ،13-19 رقم من قانون 26ةالمادانظر 1
  .2019دیسمبر  22صادر في 

حساین سامیة، شلیحي كریمة، سلطة ضبط نشاط البورصة في القانون الجزائري، بیت الأفكار للنشر والتوزیع،  2
  .68، ص 2019الجزائر،

  .50، ص 2015لطات الإداریة المستقلة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، رنا سلیم اللحام، الس3
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یث نجدها أكثر حریة واستقلالیة أثناء المشرع بصفة مباشرة وصریحة بالاستقلال المالي، ح
                                                                                        .1التنظیمیة    دراستها

  

  

  
                                                             

على التأمینات في ضبط سوق التامین، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في ارزیل الكاهنة، دور لجنة الإشراف 1
، ص 2007ماي 28-27رة، بجایة، المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان می

113.  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 الفصل الثاني
الاختصاص التنازعي لھیئات الضبط  

  الاقتصادي 
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تعتبر سلطات الضبط المستقلة شكلا جدیدا لضبط وتنظیم المجال الاقتصادي والمالي 
داف المرجو تحقیقها من إنشاء الإعلامي لا یشبه النظام التقلیدي لاسیما من حیث الأه    وحتى

وهو ما یقتضي منا البحث أولا في أساس ممارسة الاختصاص التنازعي من     هذه السلطات
  .طرف هذه السلطات

 لا یثور إشكال في إسناد ضبط بعض القطاعات لاسیما تلك المتعلقة والمرتبطة بالمجال   
ها في ظل التوجه العام للدولة ز ا یبر الاقتصادي لهذه السلطات باعتبار هذه الوظیفة تجد م   

الإجرائیة  القواعد سوف نتناولعلى هذه الهیئات وعلیه الى دولة منظمة بواسطة     اوتغیر دوره
في        بعد ذلك سوف نتطرق  ،)أولمبحث (الضبط الاقتصادي سلطات لمنازعات 

  .صاديالعقابي لهیئات الضبط الاقتاصات التدخل اختص إلى )المبحث الثاني(
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  المبحث الأول

  سلطات الضبط الاقتصادي من حیث الإجراءاتالإجرائیة لمنازعات القواعد 

من النظام القانوني لضمان الشفافیة والعدالة في إن هذه القواعد تعتبر جزءا أساسیا       
طات الإجراءات المتبعة في منازعات سلف التعامل مع النزاعات ذات الطبیعة الاقتصادیة،

الهیئات الإداریة الأخرى، على الرغم من  رها من منازعاتالضبط الاقتصادي تختلف عن غی
إمكانیة الطعن في قراراتها وفقا للتشریع الجزائري، یتطلب ذلك اتباع الإجراءات المدنیة 

والإداریة، كما ینص على ذلك المشرع لضمان تنفیذ العدالة والمحاكمة العادلة أمام مجلس 
  .الدولة

باستقراء مختلف النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط الاقتصادي یظهر أن هناك استثناءات 
  1.متعلقة بإجراءات التقاضي قد تؤثر على مسار المنازعة الإداریة بشكل كبیر

 المطلب   (مرورا في القواعد الإجرائیة لمنازعات سلطات الضبط الاقتصادي، وعلیه سندرس 
 المطلب(في ، أما سلطات الضبط الاقتصاديالمسبقة لمنازعات  القواعد الإجرائیة )الأول
                                  .اللاحقة  القواعدالإجرائیة)الثاني

  المطلب الأول

  القواعد الإجرائیة المسبقة لمنازعات سلطات الضبط الاقتصادي            

ي تتمیز قتصادي في المجال الاقتصادي والمالالدعاوى المتعلقة بسلطات الضبط الا
2.بخصوصیات عدة، حیث تخضع منازعاتها لإجراءات قضائیة متباینة وخاصة

الخصوصیات  
                                                             

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط  -سلطات الضبط في المجال الاقتصادي'' قوراري مجدوب،   1
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، ''والمواصلات

2009/2010.  
اجستیر في ، مذكرة لنیل شهادة الم''الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري''رحموني موسى،  2

دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، الجزائر،  العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإ
  .23، ص 2012/2013
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التي تتعلق بالدعاوى المتعلقة بسلطات الضبط في المجال الاقتصادي تتمثل في الاستثناءات 
ي استثناءات الإجراءات ، وعلیه القانون الجزائري ینص على حمایة الخصوصیة فالمختلفة

ضافة الى الاستثناءات المتعلقة بالمواعید، في إطار قواعد عامة ینظمها التظلمیة الإداریة، بالإ
وعلیه سنتطرق في هذا المطلب الى التظلم الإداري المسبق . 1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  ).يالفرع الثان(أما فیما یخص المواعید في  ،)الفرع الأول(في 

  .التظلم الإداري المسبق: الفرع الأول

المشرع الجزائري كرس الطبیعة الجوازیة للتظلم الإداري في القرارات التي تعود إلغائها من 
 الإجراءاتمن قانون  907و 830ومجلس الدولة بموجب المادتین  الإداریةاختصاص المحاكم 

  2.والإداریةالمدنیة 

لمدنیة ا الإجراءاتون نمن قان 830اجه من صیاغة المادة المفهوم الأساسي الذي یمكن استنت
هو أن المشرع جعل التظلم الإداري خیارا متاحا أمام الجهتین القضائیتین، مجلس  والإداریة

أن یقدم التظلم إذا  الإداري، یتیح هذا الخیار للشخص المعني بالقرار الإداریةالدولة والمحاكم 
یق لمشرع لم یمیز بین القرار المركزي واللامركزي في تطبكان غیر راض عن القرار كما أن ا

بشكل عام دون تمییز بین أنواع القرارات '' قرار إداري''حیث استخدم مصطلح  هذا الإجراء،
یحدد أجل الطعن ''  829 المادة، نصت 13-22قانون الإجراءات المدنیة  .الإداریة المختلفة

 ن تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القراریسري م ،)4(شهراأمام المحكمة الإداریة بأربعة 
أصبح شرط التظلم . ''الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي و التنظیمي

الإداري جوازیا أمام الجهة المصدرة للقرار الإداري قبل رفع الدعوى أمام القضاء، وذلك بالنسبة 
  3.محلا للطعن أمام المحكمة الإداریةلجمیع القرارات الإداریة والتي تكون 

                                                             
ر، الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة ماجیستیر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة قاسي الطاه  1

  .62، ص 2012- 2011الجزائر 
، یعدل ویتمم 2022یولیو  12الموافق ل  1443ذي الحجة  13، مؤرخ في 13-22 من قانون رقم 830/1انظر الدة   2

  .الإجراءات المدنیة والإداریة ، المتضمن قانون09-08قانون رقم 
  .، سالف الذكر13-22من قانون رقم  829المادة  3
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 سلطات الضبط الاقتصادي التي تخضع لشرط التظلم الإداري المسبقوعلیه سوف نتطرق الى 
 سلطات الضبط الاقتصادي المستثناة من شرط التظلم الإداري المسبق بعد ذلك الى، )أولا(
  ).ثانیا(

  داري المسبقلشرط التظلم الإ لتي تخضعسلطات الضبط الاقتصادي ا :أولا

الاقتصادي لوجوب توافر شرط التظلم الإداري لقد أخضع المشرع بعض سلطات الضبط 
  :المسبق قبل اللجوء الى القضاء ومن هذه السلطات

 لقانون النقدي والمصرفيا  - أ

، الذي یتعلق بالقانون النقدي 2023یونیو  21في  09-23تم إصدار قانون رقم 
، یعد هذا 2003أغسطس  26الصادر في  11-03رقم والمصرفي، ویعتبر إلغاءا للأمر 

 167جزائر، ویتكون من القانون الفصل الثالث من سلسلة إصلاحات نقدیة ومصرفیة في ال
  .مادة مقسمة الى تسعة أبواب

  :على تنص ،09-23رقم  قانون من 95، 92، 89 وادالم

أو وسیط مستقل أو  أن یرخص المجلس بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیةیجب '' :تنص 89المادة 
  ...فع الخاضعین للقانون الجزائريت الدمكتب صرف أو مزودي خدما

یجب أن یخضع فتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة في الجزائر إلى ترخیص '' :تنص 92المادة 
  ''.من المجلس

مجلس یمكن الطعن أمام المحكمة الإداریة للاستئناف لمدینة الجزائر في القرارات التي یتخذها ال
  ).95المادة (1.أعلاه 93، 92، 89بموجب المواد 

                                                             
  .، سالف الذكر09- 23 رقم من قانون 95 ، 92، 89: موادانظر ال 1
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في حال عدم منح ترخیص لبنك أو أي مؤسسة مالیة تحكمها القوانین الجزائریة، أو عدم فتح 
الأجنبیة أو فروع للمؤسسات الأجنبیة في الجزائر، یجب أن یتم تقدیم تظلم مكاتب تمثیل للبنوك 

  .09-23إداري وفقا للقانون الجدید 

أصدرت القرار قبل التقدم بمخاصمة حب الشأن تقدیم تظلم إداري إلى الجهة التي لصا یمكن
قضائیة، یطلب فیه ذو المصلحة من الجهة المصدرة للقرار الذي یعتبر غیر قانوني أو غیر 
مشروع أن تعید النظر فیه، سواء بسحبه، أو بإلغائه، أو بتعدیله، أو بإصدار قرار آخر بدیل، 

في حال عدم منح . اب الخطأ أو عدم المشروعیة التي أدت إلى إصدار القرارمع توضیح أسب
  .الترخیص من قبل المجلس، یمكن استئناف التظلم أمام المحكمة الإداریة

ن فیما یخص إجراء التظلم الإداري المسبق في حالة لم یمنح الترخیص من ایمكننا القول  
  .لإداریةالمجلس، یمكن الطعن بالتظلم أمام المحكمة ا

بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة فیما یتعلق بإجراء  المتعلق 13-22أما بالنسبة لقانون رقم 
التظلم الإداري المسبق لجأ المشرع بتوسیع آجال ومواعید التظلم، ففي الوقت الذي ضیق فیه 

یسجل لصالحه، آجال رد الإدارة منح للمتظلم مجالا أوسع ووقتا كافیا لتحریك الإجراء وهو ما 
فبعدما كان میعاد التظلم أمام الجهة الإداریة یتم خلال مدة شهرین ابتداءل من تاریخ تبلیغ 
القرار الإداري إذا كان فردیا أو نشره إذا كان تنظیمیا أصبح یحدد بأربعة أشهر من التاریخ نفسه 

دیم تظلم إلى یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تق'' : یليعل ما  830نصت المادة 
  .أعلاه 829لأجل المنصوص علیه في المادة الجهة الإداریة مصدرة القرار في ا

 :مجلس المنافسة  - ب
، یحق لمجلس المنافسة المعدل والمتمم 12-08من قانون رقم  19حسب نص المادة 

إما أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بقرار معلل بعد استشارة وزیر التجارة ووزیر القطاع 
في حال رفض التجمیع، یحق للطرف المعني أن یقدم طعنا أمام . بالتجمیعالمعني 

  .مجلس الدولة بقرار رفض التجمیع
توفر أحكام قانونیة في الجزائر لمجلس المنافسة صلاحیات خاصة، حیث یمكن 

، أن ترخص في التجمیعات إذا المعدل والمتمم 12-08للحكومة، بموجب القانون رقم 
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بالتجمیع الذي امة ذلك، أو بناءا على طلب من الأطراف المعنیة استدعت المصلحة الع
یتطلب ذلك أن یقدم التقریر الخاص بالتجمیع من . تم رفضه من قبل مجلس المنافسة

إذ تم . وزیر التجارة والوزیر المعني بالقطاع وعلى هذا الأساس، یتخذ قرار الرخصة
راف المعنیة لدیها الحق في رفض طلب التجمیع من قبل مجلس المنافسة، فإن الأط

  .1التقدم بطعن أمام مجلس الدولة لمراجعة قرار الرفض

  :من شرط التظلم الإداري المسبقناة سلطات الضبط الاقتصادي المستث: ثانیا

، كان المجلس الدولي یرى أن النصوص 13-22قبل تعدیل قانون الإجراءات المدنیة 
صة ، ولجنة تنظیم عملیات البور ةالإلكترونیتصالات القانونیة المنظمة لسلطة ضبط البرید والا

ومراقبتها، والوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیة والمراقبة المنجمیة 
لم تنص على إجراء التظلم الإداري المسبق ونتیجة ذلك، كانت الطعون المدفوعة ضد قرارات 

الإداري المسبق وكان یمكن رفعها مباشرة أمام المحكمة هذه السلطات معفاة من شرط التظلم 
قد یكون هناك تغییرات في هذا الصدد، ویمكن أن یؤثر التعدیل  13-22 تعدیل دوبع. الإداریة

  2.على الإجراءات المتبعة للطعون ضد قرارات التي تصدر عن هذه السلطات

  المواعید: الفرع الثاني

كبیرة، یمكن له من أهمیة  اوى الإداریة من النظام العام بمایعتبر تحدید میعاد ثابت لرفع الدع
، إلا أن مصلحة العام ان یكون هذا التحدید قیدا خطیرا على حریة الأفراد في مقاضاة الإدارة

تتطلب استقرار الأوضاع وتأمین سیر أعمال الإدارة على المدى الطویل، هذا یهدف الى تجنب 
  .أعمال الإدارة في أي وقت بغض النظر عن مدة المرورالحرج والاضطراب الناتج عن عرض 

                                                             
  .سالف الذكرالمعدل والمتمم،  12- 08 من قانون رقم 21المادة 1
ات الإداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول برغیش بوبكر، خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلط 2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  ،سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي
  .315، ص 2007ماي  23-24الجزائر، 
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لذا كان من الضروري وجود مدة معقولة تلبي الحق في التقاضي والرقابة على أعمال الإدارة 
من جهة، وتسهم الآجال المحددة في استقرار أعمال الإدارة وتعزیز الاستقرار القانوني بمرور 

  1.الوقت

نیة الإجراءات المد لمواعید المنصوص علیها في قانونالقاعدة العامة تنص على تطبیق ا
ومع ذلك هناك استثناءات محددة . والإداریة على جمیع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإداریة

  .تنص علیها القوانین الخاصة التي أنشأت سلطات الضبط الاقتصادي

                   :  )الآجال العامة(ة مواعید رفع الطعون في قانون الإجراءات المدنیة والإداری: أولا

، یتم تحدید 13-22من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  829بناءا على ما ورد في المادة 
یمكن للمدعي أن یقدم التظلم الإداري أمام . آجال محددة لرفع الطعون أمام المحكمة الإداریة

الدعوى القضائیة، وهي أربعة أشهر من  الجهة المصدرة للقرار في نفس الفترة المحددة لرفع
  .بلیغ بالقرار الإداريتاریخ الت

إذا تم شهران من تاریخ تبلیغ التظلم ولم تتلق الجهة الإداریة ردا على التظلم، یمكن للمتظلم أن 
هذا الأمر ینطبق أیضا في حالى رفض التظلم . یمتد له شهران إضافیان لرفع الدعوى القضائیة

                                                                                         .2ددةفي الآجال المح

بناءا على ما تم ذكره، فإن حساب المیعاد في القاعدة العامة یعتمد بشكل أساسي على 
ا تاریخ التبلیغ أو نشر القرار المحل للطعن في الدعوى القضائیة، التبلیغ یمثل إجراءا قضائی

یتم إرسال نسخة من القرار إلى الشخص المعني خاصا یتعلق بالقرارات الإداریة الفردیة، حیث 
، وبموجب المحددة لرفع الدعوى القضائیة مدةالبه، وهذا التبلیغ یعد نقطة الانطلاق لحساب 

ل القانونیة القانون یلزم تاریخ التبلیغ بالقرار الإداري بأن یكون النقطة التي تبدأ منها سریان الآجا
  .لرفع الطعن أمام المحكمة الإداریة

                                                             
ائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، باي احمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الهیئات القضائیة الإداریة في الجز  1

  .28، ص 2015-2014یضر، بسكرة، الجزائر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة احمد خ
  .سالف الذكر، 13-22رقم من قانون  830المادة  2
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بالنسبة لإجراء النشر فهو یخص القرارات التنظیمیة التي یجب أن تنشر لیعلم الجمیع بها 
وبأحكامها، وتأخذ القرارات الجماعیة المتعلقة بمجموعة من الأشخاص حكم القرار التنظیمي فیه 

یقة النشر في خ التبلیغ أو النشر، وتحدد طر ویبدأ سریان المیعاد من تاری 1النشر ویكفي،
  .وص ذاتهاالنص

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل بقانون  832المادة نص موجب ب

إلیك نص المادة وشرح للحالات . ، یمكن تمدید الآجال في حالات محددة13-22رقم 
وفاة المدعي أو و  غیر مختصة الطعن أمام جهة قضائیة إداریة: التي تنقطع فیها أجال الطعن

طلب المساعدة كذلك  توقف آجال الطعن في الحالتین الآتیتینأما فیما یخص  تغیر أهلیته،
    .وة القاهرة أو الحادث الفجائية والقالقضائی

المیعاد كما یتم تعریفه في القانون یعتبر من النظام العام ویمكن للقاضي أن یثیره من 
ؤه قد تحصن وأصبح من مراحل الدعوى، حیث یكون القرار المراد الغا تلقاء نفسه في أي مرحلة

  2. من الصعب أو مستحیلا إلغاؤه وبالتالي یمكن رفض الدعوى بسبب فوات المیعاد شكلا

  ):الآجال الخاصة(مواعید رفع الطعون في قوانین سلطات الضبط الاقتصادي : ثانیا

قتصادي تتمیز بطابع متباین في أغلب المواعید المحددة في قوانین سلطات الضبط الا
حیث لا یوجد توحید أو تجانس في جدولة هذه المواعید، هذا التباین یمكن أن یؤدي  الأحیان،

                                      .3الى إحداث التباسات والخلط بالنسبة للأفراد المعنیین بهذه القوانین والمواعید

د ادي، یمكن ملاحظة وجو ي تنظم سلطات الضبط الاقتصفي القوانین التأسیسیة الت
اختلاف في مواعید الطعن في القرارات بین مختلف السلطات، وأحیانا حتى داخل نفس 

  .السلطة
                                                             

  .266، ص 2005ان، الأردن، فهد عبد الكریم أوالعثم، القضاء الإداري،دار الثقافة للنشر والتوزیع، مع  1
  .232، ص 2001رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،    2
  .118رحموني موسى، المرجع السابق، ص 3
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هذا الاختلاف قد یشمل أیضا طریقة حساب مدة الطعن، حیث تكون في بعض الأحیان 
  1.بالأشهر وفي أحیان بالأیام

مشرع الجزائري اعتمد بعض سلطات الضبط بالأشهر اللحساب مدة الطعن ضد قرارات 
تجیز  09كما هو الحال بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة، كما ذكر في نص المادة 

لطالب الاعتماد رفع الطعن بالإلغاء ضد قرارات اللجنة أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد 
  .تاریخ تبلیغ قرار اللجنة   من

افسة، وأجل الطعن اسبة الممارسات المقیدة للمنافسة كذلك تصدر بمنقرارات مجلس المن  
، والتي جاء فیها أن 12-08من قانون رقم  31فیها حدد بشهر واحد، المادة نصت على ذلك 

أمام مجلس قضاء الجزائر    قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة للطعن 
  .حدا، ابتداءا من تاریخ استلام القرارفي أجل لا یتجاوز شهرا وا

المشرع اعتمد على حساب مدة الطعن ضد قرارات اللجنة المصرفیة المتعلقة بتعیین قائم 
  2.مبالإدارة أو المصفي، وكذلك العقوبات التأدیبیة بالأیا

نجد أن المشرع قد تجاهل تحدید المواعید لتقدیم الطعون ضد بعض قرارات سلطات 
تنصیل أو إشارة إلى  ة في بعض القوانین، حیث لم تتضمن هذه النصوص أيالضبط المستقل

 3.إمكانیة الطعن في تلك القرارات

 

  
                                                             

 1993ماي  23الموافق ل  10-93، یعدل ویتمم مرسوم تشریعي رقم 2003فیفري  17الموافق ل  04-03قانون رقم 1
مؤرخ  11-17م متمم بقانون رق .2003فبرایر  19، صادرة 11عدد ج ر الوالمتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، 

  .2017دیسمبر  28الصادر في  76، ج ر العدد 2018،، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر  27في 
  .36سابق، ص المرجع ، المعوشي أمینة2

 1993ماي  23الموافق ل  10-93، یعدل ویتمم مرسوم تشریعي رقم 2003فیفري  17الموافق ل  04-03قانون رقم  3
مؤرخ  11- 17متمم بقانون رقم . 2003فبرایر  19، صادرة 11والمتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، ج ر العدد 

  .2017دیسمبر  28الصادر في  76، ج ر العدد 2018،، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر  27في 
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كما یتعلق بالقرارات التي تخص رفض التراخیص للتجمیعات من قبل مجلس المنافسة،   
  1.والقرارات المتعلقة بتعیین متصرف مؤقت من قبل لجنة الإشراف على التأمینات

  المطلب الثاني                                    
  النطاق الإجرائي اللاحق

ا رغم أنها قد " القرارات الإداریة تتمتع بقرینة المشروعیة وامتیاز الأولویة، مما یسمح بتنفیذها فورً
ومع ذلك، هناك استثناء یتمثل في وقف تنفیذ . 2تكون محل طعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري

ا في مسارالقرار الإدا ا ومؤقتً عتبر إجراءً وقائیً ُ دعوى الإلغاء، ویتعلق بمصالح  ري، الذي ی
  3.تتطلب حمایة فوریة حتى یتم الفصل النهائي في القضیة

مختلف سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، دنا الیها نجد أن إذا ع القوانین التأسیسیة
كون واضحًا، حیث تحتوي بعض ی هاتطبیق مبدأ وقف التنفیذ على القرارات الصادرة عنو 

تكریس الاعتراف بمبدأ  )الفرع الأول( وعلیه سوف نتناول في. النصوص على تأكید لهذا المبدأ
                                               .استبعاد مبدأ وقف التنفیذ  سنتطرق الى ) الفرع الثاني(أما في وقف التنفیذ، 

  راف بمبدأ التنفیذتكریس الاعت: الفرع الأول

عتراف بمبدأ وقف التنفیذ والعمل به یعد ضمانة حقیقیة تضمن لأصحاب الطعون في الا
القرارات الإداریة الحفاظ على مصالحهم ومراكزهم القانونیة، یهدف هذا المبدأ الى تعلیق سریان 

لسلطات ا امالقرار الإداري بحق الشخص المعني، وتأجیل تنفیذه حتى یتم بتوجیهه للنظر أم
  .القضائیة المختصة، لضمان حقوق الأفراد المتأثرین بالقرار الإداري

                                                             
، المعدل 13ت، جریدة رسمیة العدد ، یتعلق بالتأمینا1995بنایر 25الموافق ل  07-95من امر رقم  213انظر المادة  1

، المتعلق بالزامیة التأمین على السیارات ونظام التعویض عن 2006فبرایر  20الموافق ل  04- 06والمتمم بقانون رقم 
  .2006مارس  12، صادر في 15میة العدد الأضرار، جریدة رس

سلام عبد الحمید زنطة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة، رسالة ماجیستیر في القانون الإداري، الأكادیمیة    2
  .184، ص 2008العربیة المفتوحة في الدنمارك، كلیة القانون والسیاسة، 

، مذكرة ماجیستیر في 'رات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريوقف تنفیذ القرا'أوقارت بوعلام،   3
  .06، ص 2012رع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، القانون العام، ف
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تم تأسیس مبدأ وقف التنفیذ بوضوح في النص من قبل سلطتین فقط في السلطات الاقتصادیة، 
  .وهما لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ومجلس المنافسة

    :لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها: أولا

أكدت أحكام قانون لجنة تنظیم عملیات البورصة أنه یمكن في حالة تقدیم طعن قضائي، تأجیل 
ظهور  تنفیذ أحكام اللائحة إذا كانت هذه الأحكام قد تؤِدي الى نتائج واضحة، أو في حالة

یظهر هذا النص أن المشرع الجزائري أرسى مبدأ 1حقائق جدیدة ذات أهمیة بالغة منذ إصدارها، 
أنه في حال رفض اعتماد أو تحدید التنفیذ من خلال الأنظمة المعمول بها مع توضیح  وقف

نطاق اللجنة یجب أن یكون القرار مبررا، ویحق لطالب الاعتماد رفع طعن بالإلغاء أمام مجلس 
  .الدولة في غضون شهر واحد من تاریخ إعلامه بقرار اللجنة

    مجلس المنافسة: ثانیا

في فقرتها الثالثة، تنص على أن الطعن المقدم الى مجلس قضاء  63منطلقا من المادة 
الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة لا یترتب علیه أي أثر معلق على تنفیذ هذه القرارات، ولكن 
یحق لرئیس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا یتجاوز خمسة عشر یوما أن یوقف تنفیذ التدابیر 

من قانون المنافسة، عندما تتطلب الظروف أو الوقائع  46و 45المنصوص علیها في المادتین 
  .الخطیرة ذلك

 46و  45المشرع الجزائري كرس مبدأ وقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 
یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ أوامر معللة تهدف  45الصادرة عن مجلس المنافسة وفقا للمادة 

المنافسة، سواء كانت الشكاوى والملفات التي تم تقدیمها له أو  ممارسات التي تقیدالى وقف ال
فورا أو في الآجال كما یحق للمجلس فرض عقوبات مالیة نافذة . التي یبدأ فیها من اختصاصه

أن یأمر بنشر قراراته أو  التي یحددها، عند عدم تنفیذ الأوامر بالإضافة الى ذلك یمكن للمجلس
  .لیقهانسخ منها أو توزیعها أو تع

                                                             
  .، السالف الذكر04-03من قانون رقم   06انظر المادة  1
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یركز هذا النص على سلطة مجلس المنافسة في إصار أوامر للحد من الممارسات 
المحتكرة للمنافسة، وعلى الإجراءات التنفیذیة المتاحة لتطبیق هذه الأوامر بما في ذلك فرض 

  .العقوبات المالیة والإجراءات الإضافیة كالنشر والتوزیع
ات مجلس المنافسة، یجب أن یتوافر مجموعة فیما یتعلق بقرار  لإعمال مبدأ وقف التنفیذ

من الشروط القانونیة، تناولت المحكمة العلیا في قرارین لها شروط وقف تنفیذ القرارات بشكل 
عام، حیث قضت بأن القاضي لا یمكنه إصدار قرار بتنفیذ قرار إداري إلا إذا كان للطعن 

له، كما یجب أن یكون لهذا القرار القضائي الإداري المقدم في الموضوع فرص حقیقیة في قبو 
لا یتعارض ان الإداري الإمكانیة في التسبب في أضرار غیر قابلة للإصلاح، كما یشترط أیضا 

  1.القرار المراد تنفیذه مع النظام العام
یتمثل محور هذا النص في الشروط التي یجب توافرها لاعتماد مبدأ وقف التنفیذ في 

ي، والتي تتضمن الفرص الممكنة للنجاح في الطعن وتجنب عن القضائي الإدار قضایا الط
 2.قابلة للإصلاح، بالإضافة الى عدم التعارض مع النظام العامغیر الأضرار ال

  استبعاد مبدأ وقف التنفیذ : الفرع الثاني
یوضح بعض النصوص التابعة لبعض الهیئات الإداریة المستقلة أن الأنظمة والقرارات الصادرة 

هذا الأمر قد یعرض . خضع لمبدأ وقف التنفیذ، وبالتالي تخضع لمبدأ التنفیذ الفوريعنها لا ت
والمالیة للمتعاملین للخطر، لأنهم قد یكونون عرضة لتنفیذ قرارات بعض المصالح الاقتصادیة 

  .قد تكون مؤثرة على أعمالهم قبل أن یتم النظر في طعن قانوني
فراد والمؤسسات في حقوقهم ومواجهتهم للسلطات تبر ضمانة مهمة للأمبدا وقف التنفیذ یع

الإداریة المستقلة، حیث یتیح لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم قانونیا قبل تنفیذ القرارات التي قد 
  3.تؤثر على حقوقهم ومصالحهم
                                                             

یلي أحمد، سلطات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة هد  1
  .296، ص 2007ماي  23/24جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر،-في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق

  .297نفسه، ص لمرجع ا 2
القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة  فتحي وردیة، وقف تنفیذ 3

  335، ص 2007في المواد الاقتصادیة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، الجزائر، الفاصلة 
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نجد المجلس النقدي بحیث على الأثر غیر موقف للطعن في قراراتها، تنص بعض السلطات  
الوكالتان المختصتان في المجال بعد ذلك ) ثانیا(اللجنة المصرفیة ثم  )أولا(والمصرفي 

  ).ثالثا(المنجمي 

  المجلس النقدي والمصرفي: أولا

الخاص بالقانون النقدي والمصرفي مسألة قابلیة طعن هذه الأنظمة  09-23تناول أمر رقم 
 09-23ن أمر رقم م 67نفیذ، المادة خضوعها لمبدا وقف التأمام الجهات القضائیة ومسألة 

، یمكن أن یتم طعنه أمام 66أكدت أن النظام الصادر والمنشور كما هو مبین في المادة 
  1.المحكمة الإداریة للاستئناف بواسطة وزیر المالیة، ولن یكون لطعنه تأثیر موقف

موضوع دعوى إلغاء یقدمها وزیر تناول المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي،  09-23رقم امر 
، 09-23بعض أحكام من قانون رقم و مالیة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف لمدینة الجزائر، ال

  2.خلت من تحدید الأثر الموقف للطعن وسكتت عن التصریح بإعمال مبدأ وقف التنفیذ

    :جنة المصرفیةلال: ثانیا

یها للجنة المصرفیة لدعلى أن ا 13-22ون رقم قانمن  154الى  150تنص المواد من 
سلطة لفرض عقوبات مالیة وغیر مالیة، هذه العقوبات التي تصدر كقرارات إداریة یمكن طعنها 
أمام مجلس الدولة بطلب إلغائها على الرغم من خطورتها وصعوبة التعامل مع آثارها ومع 

الطعون تكون من اختصاص ''ذلك، فإنها غبر موقفة التنفیذ بموجب المادة التي تنص على أن 
  .''لدولة وهي موقفة التنفیذمجلس ا

لا شك أن استبعاد وقف التنفیذ بشكل صریح یمثل خطرا كبیرا، حیث یفترض أن یكون 
قرار اللجنة المصرفیة كأي قرار إداري قابلا للطعن والالغاء في حالة وجود أخطاء قانونیة أو 

إذا تم إلغاء القرا، وقتا طویلا، وحتى ومع أن إجراءات الطعن قد تكون معقدة وتأخذ . انحرافات
  .فإن آثاره قد تكون غیر قابلة للتدارك بشكل كامل

                                                             
  .117قوراري مجدوب، المرجع السابق، ص  1
  .الف الذكرس. 09-23من قانون رقم  67انظر المادة   2
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 833تؤكد أن الطعون في قرارات اللجنة المصرفیة غیر موقفة التنفیذ، وفقا لأحكام المادة 
أن الدعوى المرفوعة أمام الجهة هذه المادة تنص على . 13-22المعدلة من قانون رقم 

یذ القرار الإداري المتنازع فیه، مالم ینص القانون على خلاف القضائیة الإداریة لا توقف تنف
ذلك، ولكن یمكن للجهة القضائیة الإداریة بناءا على طلب الطرف المعني أن تأمر بوقف تنفیذ 

  1.القرار الإداري

  : الوكالتان المختصتان في المجال المنجمي: لثاثا

ن إداریتین مستقلتین مكلفتین نص على وجود سلطتیالخاص بالمناجم ی 05-14قانون رقم 
بالضبط في مجال المناجم، وهما وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة 

القانون تحددان مهم اللجنتین وتمنحان  من 40و  39ولقد حددت المادتین  للنشاطات المنجمیة،
ا، یمكن الطعن في مثل منح الرخص أو تعلیقها أو سحبه ،لهما الحق في اتخاذ قرارات هامة

قرارات مجلس الإدارة للوكالتین أمام مجلس الدولة في أجل ثلاثین یوما من تاریخ التبلیغ، ولكن 
  2.'' الطعن لا یوقف مجرى القرارات

إن النص یبین بوضوح أن المشرع استبعد بصورة صریحة أثر توقف التنفیذ للطعون 
ة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة وهما وكالة المصلحالمقدمة ضد قرارات الوكالتین 

للنشاطات المنجمیة على الرغم من أن النشاط المنجمي حساس للغایة، الا أن الطعن لا یؤدي 
  3.الى تعلیق أو توقف تنفیذ القرارات التي تصدر عن هاتین الوكالتین

دما بالتأكید مثل هذا الوضع یمكن أن یؤثر سلبا على المؤسسات المعاقبة، خاصة عن
یتبین لاحقا أن العقوبات التي فرضت غیر مشروعة وبالتالي لا یمكن تصحیح الأضرار التي قد 

                       4.تعرضت الیها تلك المؤسسات بسبب تلك العقوبات 
                                                             

  .47معوشي أمینة، المرجع السابق، ص    1
  .، سالف الذكر، المتضمن قانون المناجم05-14من قانون رقم   40و  39تین الماد انظر2
  .182سابق، ص المرجع القوراري مجدوب، 3
كرة لنیل شهادة الماجیستیر عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذ 4

  .148، ص 2005في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، الجزائر، 
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  المبحث الثاني                                

  لاقتصاديالتدخل العقابي لسلطات الضبط ااختصاصات 

لطات الضبط اختصاصا عقابیا سببه أن لجوء المشرع للعقاب الجنائي لم یعد ممارسة س
تنفیذ القوانین في بعض القطاعات الاقتصادیة والمالیة، نقلت السلطات التأدیبیة  مجدیا لضمان

من القضاة الجنائیین الى هیئات أخرى نظرا لعدم كفاءة الأسالیب التقلیدیة في التعامل مع تلك 
الاختصاص العقابي  )المطلب الأول(في ما سوف نتطرق الیه  هذا. یة والمعقدةالقضایا التقن

  .سندرس الضمانات القانونیة المكفولة) المطلب الثاني(لسلطات الضبط الاقتصادي، أما في 

  المطلب الأول

  الاختصاص العقابي لسلطات الضبط الاقتصادي

ي الجنائي الى سلطات طة القضائیة للقاضالاختصاص العقابي یتمثل في نقل السل
الضبط الاقتصادي، وذلك من أجل التعامل بفعالیة مع القضایا ذات الطابع الاقتصادي والمالي 

تعتبر فكرة حدیثة تتجسد في رفض تدخل القضاء في القطاعات الاقتصادیة، ویعود المعقد، كما 
 ، یعرفلطاتالسبب في ذلك العوامل المرونة والسرعة والتطور التي تتمتع بها هذه الس

سنتطرق  )الفرع الثاني(في أما  )الفرع الأول(العقوبات المالیة في ومنه سندرس ، 1المخالفات 
  .الى العقوبات غیر المالیة

  :مالیةالعقوبات ال: الفرع الأول

في     یلاحظ بأنه فضلاً عن العقوبات الإداریة التي توقعها هیئات الضبط الاقتصادي
والتي تختلف     ا، یخولها المشرع كذلك سلطة توقیع العقوبات المالیةت التي تتدخل فیهالمجالا

                                                         .طاعكل ق ب خاصیةحس لآخر من قطاع

                                                             
عز الدین عیساوي، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، أطروحة لنیل 1

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، ك
  .14، ص2015
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العقوبة المالیة هي التي تفرض على الشخص المخالف مبلغا نقدیا یتم دفعه للدولة، مما 
لغرامة الجزائیة كونها عقوبة مالیة تفرض على الفاعل بسبب انتهاكه یجعلها تتقاطع مع مفهوم ا

إذا كانت الغرامة ، المعیار أي القیمة ، وتختلف عنها من حیثالخزینة العامةللقانون الى 
الجزائیة محددة مسبقاً بحد أقصى في قانون العقوبات، فإن قوانین الضبط تحدد معاییر إضافیة 

العقوبات المالیة الصادرة عن هیئات تقدر                                                                                    1.ن على المخالف دفعهالغرامات التي یتعیلحساب ا
  .الضبط الاقتصادي عموما بنسب من رقم أعمال العون الاقتصادي

ذا الأمر بغرامة لا تتجاوز من ه 14یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة وفقا للمادة 
ن إجمالي إیرادات الشركة خلال السنة المالیة الأخیرة في الجزائر، أو بغرامة تساوي م 12%

على الأقل ضعفي الربح المحقق بسبب تلك الممارسات، بشرط ان لا تزید هذه الغرامة عن 
 تتجاوز ستة د، تكون الغرامة لاأربعة أضعاف الربح، وفي حالة عدم توفر رقم أعمال محد

  .)  دج6.000.000(ملایین دینار 

مجلس المنافسة یفرض عقوبات على عملیات التجمیع التي تمت دون الحصول على 
من إجمالي إیرادات الشركة في الجزائر خلال السنة المالیة  %7ى ترخیص منه بغرامة تصل ال

ن آثار التجمیع، یمكن الأخیرة، وفي حالة عدم احترام الشروط أو الالتزامات التي تخفف م
من إجمالي إیرادات الشركة، بالإضافة الى ذلك * 5للمجلس فرض عقوبة مالیة تصل الى 

یمكن للمجلس فرض غرامات تهدیدیة ضد الأفراد الاقتصادیین في حالة عدم تنفیذ الأوامر 
ي یومیا دینار جزائر  150.000الإلزامیة لوقف الممارسات المقیدة للمنافسة، بمبلغ لا یقل عن 

  2.لكل یوم تأخیر

في حالة تقدیم للمؤسسات معلومات خاطئة أو غیر كاملة، أو تأخیرها في تقدیم 
المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر، یحق لمجلس المنافسة فرض غرامة 

                                                             
  .15نفسه، ص مرجع ال، عز الدین عیساوي 1

  من قانون المنافسة، سالف الذكر 59، 58المادتین  2
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، استنادا الى تقریر المقرر كما یمكن للمجلس أن یفرض غرامة دینار 800.000تصل الى 
  1.دینار عن كل تأخیر 100.000دیدیة لا تقل عن ته

فیما یتعلق بسلطة توقیع العقوبات المالیة على مرتكبي المخالفات الاقتصادیة، فإنها لا 
تقتصر على مجلس المنافسة فقط بل تمتد أیضا الى باقي هیئات الضبط الاقتصادي القطاعیة، 

صالح هذه الهیئات لكي تتمكن من زء من صلاحیاتها لیتم ذلك في إطار تفویض الدولة لج
وضع سیاسات ضبطیة تهدف أساسا الى الحفاظ على النظام العام الاقتصادي، على سبیل 
المثال في قطاع البورصة یمكن للغرفة التأدیبیة المحدثة ضمن لجنة تنظیم عملیات البورصة 

ادل المغنم ومراقبتها أن تفرض غرامات تصل الى عشرة ملایین دینار أو تكون بمبلغ یع
                                                                   2.المحتمل الذي تسبب فیه الخطأ المرتكب

أن یوقع غرامات تهدیدیة ضد الأعوان كذلك  یمكنهمجلس المنافسة فیما یخص  
بل مجلس ؤقتة المتخذة من قالاقتصادیین كما في حالة عدم تنفیذ الأوامر والإجراءات الم

  3.ته في الآجال المحددة وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسةوالزامیالمنافسة 

لا یقتصر فقط على     سلطة توقیع العقوبات المالیة على مرتكبي المخالفات الاقتصادیة
القطاعیة وذلك في إطار تنازل    إلى باقي هیئات الضبط الاقتصادي مجلس المنافسة، إنما تمتد

تتمكن من رسم سیاساتها الضبطیة    جزء من صلاحیات لصالح هذه الهیئات حتى الدولة عن
  .                                         4الاقتصادي   والتي تهدف أساسا في الحفاظ على النظام العام

التأمینات ب    یتعلق, 07-95من الأمر رقم  243قطاع التأمینات، تنص المادة بالنسبة ل
 أجنبیةشركة تأمین     تعاقب كل شركة تأمین أو فرع« :والمتمم سالف الذكر، على أنهالمعدل 

                                                                    :، بغرامة قدرها  أعلاه 226لم تمتثل للالتزامات المنصوص علیها في المادة 
                                                             

، كلیة الحقوق لكحل صالح، مطبوعات هیئات في الضبط الاقتصادي، مطبوعة موجهة لطلبة ماستر، تخصص قانون أعمال 1
  .2022-2021والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند اولحاج، البویرة، 

  .، سالف الذكرقانون المنافسةمن ، 62، 61،19،  14  المواد2
  .، سالف الذكرالمنافسةقانون من  59، 58 المادتین 3
  .385سابق، ص المرجع الداود منصور، 4
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  10.000  الفقرة الأولى منها   ام المنصوص علیه فيدج عن كل یوم تأخیر بالنسبة للالتز.                        
 261تعرض كل سمسار تأمین الذي لم یلتزم بالالتزامات المنصوص علیها في المادة 

  1.''.یوم مؤخردج لكل  1.000لغرامة قدرها 

  مالیةالالعقوبات غیر : الفرع الثاني

حدودیة أو إلغاء بعض الحقوق أو الامتیازات عقوبات تتمثل في مالعقوبات السالبة للحقوق هي 
للأشخاص الطبیعیین أو المتعاملین بصفتهم أشخاص اعتباریة، تطبق هذه العقوبات عند 
ارتكاب مخالفات خطیرة تستدعي تدابیر صارمة للحفاظ على النظام والمصلحة العامة، وتكون 

  .أشد قسوة من العقوبات المالیة التي یمكن فرضها

فرض عقوبات أخرى غیر مالیة وتتمثل في الحرمان من بعض الحقوق تطیع تسالإدارة 
ذا كانت العقوبات غیر المالیة السالبة أو المقیدة للحریة ترتبط بحكم الضرورة  والامتیازات، وإ
بالجزاء الجنائي فهي تستبعد من مجال العقوبة الإداریة إذ یحضر حرمان أو تقیید أي حریة 

داریة، وتعد العقوبات السالبة أو المقیدة للحقوق أقسى في وقعها من یة في شكل عقوبة إأساس
مته المالیة وتتمثل هذه العقوبات المالیة نظرا لمساسها بالشخص المخالف أكثر من مساسها بذ

  2الترخیص وغلق المنشأة، والحرمان من مزاولة المهنة، إلغاءالأخیرة في سحب أو 

فهي لا تمس بالذمة المالیة . نها العقوبات السالبة للحقوقبأ'' یدشزوایمیة ر '' عرفها الأستاذ
نما تمس نشاطه المهني   .للشخص، وإ

                                                             
من الامر رقم  226أمین أو فرع شركة تأمین أجنبیة والمنصوص علیها في المادة تتمثل الالتزامات التي تقع على كل شركة ت1

  :، یتعلق بالتأمینات، معدل ومتمم، سالف الذكر، فیما یلي95-07
یونیو من كل سنة، كآخر أجل، المیزانیة والتقریر الخاص  30وجوب إرسال إلى لجنة الإشراف على التأمینات في  -

 .الاحصائیات وكل الوثائق الضروریة المرتبطة بهابالنشاط وجداول الحسابات و 
یوما بعد المصادقة علیها من طرف الهیئة  60اه ستون القیام سنویا بنشر میزانیاتها وحسابات نتائجها في أجل أقص -

  .المسیرة للشركة، في یومین وطنیین على الأقل، احداهما باللغة العربیة
لغاء  –المصادرة الإداریة ودستوریتها  –الغرامة الإداریة ''الإداریة  محمد سعد فوده، النظریة العامة للعقوبات2 سحب وإ

  .135، ص 2008، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ''...الغلق الإداري –التراخیص 
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فإنه في حال  بین نوعین من العقوبات بالنسبة للشخص المعنوي، القطاع البنكي نمیز في
المالي، فتراوح  إخلال أي بنك أو مؤسسة مالیة بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنشاط

عقوبة سحب اللجنة المصرفیة حیث وقعت  ،1عتماد لعقوبة بین الإنذار والتوبیخ وسحب الاا
  2.''بنك الخلیفة والبنك التجاري والصناعي'' الاعتماد على عدة بنوك خاصة منها 

، تمنح لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها صلاحیة توقیع أما بالنسبة لقطاع البورصة
والمتمثلة في الإنذار والتوبیخ، لمهني للوسطاء في عملیات البورصة عقوبات تمس بالنشاط ا

 أقصىكما أنه یمكنها أن توقع . بالإضافة إلى حضر النشاط كلي أو جزئي مؤقتا أو نهائیا
  3.عقوبة وهي سحب الاعتماد

ج في وهذا یكشف عن التدر  ما یمكن ملاحظته أن العقوبات المفروضة من قبل سلطات  
  4.قابي ویستجیب لفكرة الضبط الاقتصاديالاختصاص الع

  المطلب الثاني                                

 القانونیة المكفولة الضمانات

للجنة المصرفیة ولجنة عملیات البورصة ومراقبتها سلطة شبیهة بتلك القانون منح  
تتمیز ات القانونیة الجنائي، فلابد أن یكفل للشخص المتابع تأدیبیا الضمان    الممنوحة للقضاء
بعد ذلك الى لضمانات الموضوعیة سنتطرق الى ا )الفرع الأول(وعلیه في . بالشفافیة وعادلة

سنتناولها في الضمانات القضائیة أما بالنسبة الى ) الفرع الثاني( في الضمانات الإجرائیة
                                       ).ثالثال الفرع(

                   

  

                                                             
  .، سالف الذكر09-23من قانون رقم  126انظر المادة  1
  .142ص  ،المرجع السابقاحمد اعراب، 2
  .سالف الذكر ،10-93ریعي رقم من مرسوم تش 55انظر المادة  3
  .180منصور داوود، المرجع السابق ص 4
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  الضمانات الموضوعیة: الفرع الأول

لمجموعة من المبادئ القانونیة عند ممارسة اللجان  ة تخضعالضمانات الموضوعی
مبدأ وأخیرا  )ثانیا(مبدأ التناسب بعد ذلك مبدأ الشرعیة،  )أولا( نمیزهاالقمعي لاختصاصها 

  ).ثالثا(الحیاد 

 مبدأ الشرعیة : أولا

قامة التوازن بینها وبین المصلحة مجموعة المبادئ التي تكفل هو   احترام حقوق الإنسان وإ
  1.التي یتعین على الدولة التقید بها عند ممارسة وظائفها   العامة

یلزم اللجنة المصرفیة ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها الشرعیة لمبدأ ا تطبیق
ن قانون النقدي م 126 ا في المادتینبضرورة توقیع عقوبة من العقوبات المنصوص علیه

، وألا تجاوز اللجنتین الحد المنصوص علیه 93-10مرسوم تشریعي  55المادة و  والمصرفي،
  .ضمنهما إذا خالف الشخص الخاضع أحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة علیه

  مبدأ التناسب: ثانیا 

مة وخطورة المخالفة یتعلق بتقدیر العقوبة التأدیبیة نوعا ومقدارا بما یتوافق مع جسا
، إذ یتعین على سلطتي الضبط النطق بالعقوبة المناسبة للإخلال المرتكب من طرف 2المرتكبة

القانون في تحدید العقوبات إذ بدأها بالعقوبات الأخف     الشخص الخاضع للمساءلة، حیث تدرج
نیة فرض عقوبات یة العقوبات بإمكاازدواج   وصولا إلى العقوبات الأشد، كما نص على قاعدة

                       .تكمیلیة

الإخلال المنسوب إلى البنك أو المؤسسة المالیة أو الوسیط في عملیات البورصة لابد أن 
أن الطبیعة المحددة للإخلال هي حتمیة دستوریة بسبب أن سلطة اللجنتین    یكون محددا، ذلك

                                                             
  .10، ص 2004لجنائیة، دار الفكر الجامعي، عصام عفیفي عبد البصیر، مبدا الشرعیة ا1
ة، ، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی)دراسة مقارنة(لعلام محمد مهدي، السلطة التأدیبیة بین الإدارة والقضاء، 2

  .145، ص 2015جامعة تلمسان، 
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فالاختصاص العقابي الممنوح من طرف ، 1الضبط عامة هي بالضرورة محددة     أو سلطات -
خلال البنك  أو المؤسسة المالیة أو     المشرع لسلطة الضبط یكون في إطار أدائها لمهامها، وإ

والقانون  لمصرفيوا يقانون النقدالبتطبیق     الوسیط في عملیات البورصة هو ذلك المرتبط
یسمح لسلطة الضبط بالمعاقبة على یمكن للقانون أن  المتعلق ببورصة القیم المنقولة، إذ لا

                                                             .قوانین أخرىل خاضعة  إخلالات

على    ویشترط أن یكون الإخلال محددا بدقة، وهو ربما ما لا یتوافر في المادة الإداریة
 لمصرفيوا يمن قانون النقد   126خلاف المادة الجنائیة، فالمشرع قد استعمل في نص المادة

الإخلال بأحد    مفهوم واسع، وهو من القانون المتعلق ببورصة القیم المنقولة مصطلحا ذو 55و 
من جهة أخرى یجب أن یكون   .الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة دون أن یحدد طبیعة الإخلال

                                        .2لى نیة المخلالإخلال موضوعیا، فالنص القانوني لا ینظر إ

  :مبدأ الحیاد -ج

إن حیاد القاضي من الشروط الأساسیة لتحقیق العدالة والاطمئنان الأطراف بعدالة  
                     .3الصادرة   القرارات والأحكام

 ترسیخ مبدأ الحیاد یتطلب من القضاة أن یتصفوا بالاتزان والسكون ورباطة الجأش، مما 
أو یتأملون من القاضي على أساس شخصي، ویفرض مبدأ الحیاد من    یخشون  یجعل الأطراف لا

طاب عام یشتبه بأن تحدث تحیزا أو تحدث تأثیرات ناجمة عن    جهة أخرى غیاب أیة دوافع ذات
                                                             .4اعتبارات خارجة عن المحاكمة

تحقیق هذا المتطلب یمنع القاضي من الانشغال بنشاطات أخرى ویكرس أحكاما لرد  
ضمان حیاد السلطة العقابیة اتجاه الأشخاص محل المتابعة ینص القانون ل    .القضاة وتنحیهم

                                          .على نظام التنافي ونظام الرد
                                                             

1T .perroud , La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au royaume uni, thèse de 
doctorat, Pantheon-sorbone, 1, 2011, p 472. 
2T perroud ,thàsepréc, p 473 . 

  .323، ص 1987ار العربیة للنشر والتوزیع، الأردن، ، د2فارس الخوري، أصول المحاكمات الحقوقیة، ط  3
4Chapus , Droit du contentieux administratif , 12 éd , Montchrestien , janvier , 2006.n ْ◌ 1138-1. Cité par : 
ChArsouze , procédures boursières (sanctions et contentieux des sanctions), Joly éd, 2008, p 230 . 
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لخاضع له من شغل أي وظیفة أو ممارسة أي نشاط أو نظام التنافي یمنع على الشخص ا 
وهنا یطرح التساؤل عما إذا كان المشرع الجزائري قد كرس نظام التنافي بالنسبة     .عهدة انتخابیة

                                        .عملیات البورصة ومراقبتها   لأعضاء اللجنة المصرفیة ولجنة تنظیم

 ع الجزائري قد كرس هذا النظام بالنسبة فقط لمحافظ بنك الجزائر الذيالملاحظ أن المشر  
   .هو رئیس اللجنة المصرفیة في نفس الوقت دون الأعضاء الآخرین   

  الضمانات الإجرائیة: الفرع الثاني

هذا الأخیر یجب . تتمثل في احترام حقوق الدفاع وهو المبدأ الذي أسس المصلحة المتهم
 بنك مؤسسة مالیة، وسیط في(معني بالأمر ال. عادلة ومستقلة ومحایدة   أن یحاكم محاكمة 

عملیات البورصة الحق في إعلامه بالمخالفة المنسوبة إلیه وحقه في الاطلاع على الملف 
 ،)أولا(إلیه  المخالفة المنسوبةسوف نتناول الحق في إعلام المتهم بوعلیه                                      .الاستعانة بمدافعو 

  ).ثانیا(طلاع على الملف لاأما الحق في ا

                      الحق في إعلام المتهم بالمخالفة المنسوبة إلیه: أولا

هو حق مقرر للشخص المتابع یوقع على عاتق سلطة الضبط التزاما بإعلام الأول  
ك حق الشخص في إعلامه بالمخالفة المنسوبة الیه حتى یتسنى له إعداد دفاعه على أساس ذل

                                        .1الأكیدة محاكمة عادلة    بالواقعة المنسوبة إلیه بعد من الضمانات

واستفادت البنك أو المؤسسة المالیة التي نسبت إلیها المخالفة من هذا الحق لم یكن متاحا 
إذا خالف أي خالف أي خاضع لأحكام  09-23قانون رقم  من 126لمادة نصت ا    إلا بعد أن

التشریعات أو التنظیمات المتعلقة بنشاطه، أو لم یستجیب للأوامر أو لم یأخذ بعین الاعتبار 
الإنذار، التوبیخ، المنع من : التحذیر، یمكن للجنة المصرفیة أن تقضي بإحدى العقوبات التالیة

التوقیف المؤقت لمسیر أو . النشاط ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة
  . أكثر، مع تعیین قائم بالإدارة مؤقت أو عدم تعیینه، سحب الاعتماد، تتم تطبیق هذه العقوبات

                                                             
  .، من قانون الإجراءات الجزائیة440، 271، 268، 100كرسه المشرع في المواد  1
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                                        الحق في الاطلاع على الملف  :ثانیا

الإجراءات امي على الملف من ، فحق اطلاع المح1بعد من متطلبات مبدأ الوجاهیة 
بحقوق الدفاع، والعلة في حق اطلاع المحامي على أوراق الملف مهما كانت     الجوهریة المتعلقة

الإجراءات المتبعة والإلمام بموضوع وقائع الدعوى حتى    طبیعتها وقیمتها هو معرفة مدى صحة
                                      .2درایة   یتسنى للمحامي اتخاذ ما یراه قانونیا والدفاع عن موكله عن

. فیجب أن یطلع الشخص المتابع على الوثائق والمستندات التي تثبت المخالفة المنسوبة إلیه
وعلیه لابد على اللجنة المصرفیة أن تعلم الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالیة بإمكانیة 

بد على الجنة تنظیم عملیات البورصة لفة المعاینة، ولاالمخا   اطلاعه على الوثائق التي تثبت
    .ومراقبتها

    حق الاستعانة بمدافع -ج

   الضمانات الجوهریة والذي یجد أساسه في قرینة البراءة، فیمكن للشخص أنیعتبر من 
یدافع عن نفسه ویمكن له الاستعانة بمدافع من اختیاره وحق الاستعانة بمدافع لیس مجرد میزة 

  .    منحها القانون

من مظاهر حقوق الدفاع لذلك نصت إعلانات من حق المتهم و لاستعانة بمدافع یعد ا
والمعاهدات والمواثیق الدولیة المتعلقة بحمایة الحقوق والحریات الأساسیة على    حقوق الإنسان
ن بمن له أن یرتب دفاعه بنفسه لذلك من حقه أن یستعی   قد لا یستطیع المتهم. كفالة هذا الحق

                                                                          .3أو تخفیف العقوبة علیه   ارسة بالمسائل القانونیة لمساعدته في إظهار براءتهخبرة ومم

هذا الحق إذ یمكن للمثل  09-23من قانون رقم  126كرست الفقرة الأخیرة من المادة 
  .الاستعانة بوكیل القانوني للبنك أو المؤسسة المالیة

                                                             
، من قانون الإجراءات 105،182،193،338مكرر 68كفله المشرع كحق من حقوق الدفاع بالنسبة للمتهم في المواد 1

  .الجزائیة
  .20، ص 2006ومة، الجزائر، ، دار ه’2‘الطبعة الثانیة یوسف دلاندة، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة، 2
، دار الكتب القانونیة، مصر، )سلامیةدراسة مقارنة بالشریعة الإ(ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم ، سردار علي عزیز 3

  .291، ص 2018



  صاديالاختصاص التنازعي لھیئات الضبط الاقت:                                 الفصل الثاني

50 

 

التي تنص على حقوق '  10-93من مرسوم تشریعي  56ولم یرد هذا الحق في المادة 
نما جاء في إذ یحق لكل شخص تم استدعاؤه في أحد  38الفقرة الثانیة من مادة     الدفاع وإ

ین بمستشار من البورصة ومراقبتها أن یستع   القضایا المطروحة على لجنة تنظیم عملیات
                    .یارهاخت

  الضمانات القضائیة : الفرع الثالث

تكون طریق حق الطعن في القرارات العقابیة الصادرة عن سلطات الضبط، حیث یراقب  
مدى شرعیة ومشروعیة القرارات ذات الطابع العقابي الصادرة عن هذه السلطات ضد     القضاء

                                      .لرقابتها   كل مؤسسة خاضعة

                      الطعن في القرارات التأدیبیة -أ 

ولجنة تنظیم عملیات البورصة ، تكون القرارات التأدیبیة الصادرة عن اللجنة المصرفیة 
في هذه بالنظر تختص المحاكم الإداریة ، إذ المحاكم الإداریةم أمافیها     ومراقبتها قابلة للطعن

وضد القرارات الصادرة عن الجنة تنظیم     القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیةالطعون ضد 
                                                               .10  -93من مرسوم تشریعي 57البورصة ومراقبتها بحسب نص المادة     عملیات

وبالتالي یخضع للقواعد المنصوص  هو طعن أمام جهة قضائیةم المحاكم الإداریة الطعن أما
  1.علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إلا أن الطعن لا یوقف التنفیذ

 :المواعید القانونیة-ب
حدد المشرع المواعید القانونیة للطعن في قرارات اللجنة ولجنة تنظیم عملیات البورصة 

جال القانونیة المنصوص علیها في قانون فلم یخضعها للآ ریةالمحاكم الادا    ومراقبتها أمام
نما أتى خاصة قلص بها هذه الآجال، إذ یجب أن یقدم الطعن     الإجراءات المدنیة والإداریة، وإ

أقصاه  عن اللجنة المصرفیة في أجل    ضد العقوبات التأدیبیة الصادرةالمحاكم الإداریة أمام 
                                                             

  سالف الذكر .13-22قانون رقم  من 361المادة  1
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الصادرة عن الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة على    ة، وتقبل الطعون ضد القرارات التأدیبی أشهر4)(
                                                                 1    .مستوى لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها خلال أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار
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 سلطات الضبط في المجال الاقتصادياستحداث لة الجزائریة إلى خیار لجوء الدو  یعد
في السیاق الاقتصادي هي الانتقال من الاحتكار العمومي الى  قانونیة هامةوالمالي استجابة 

المنافسة الحرة وحریة السوق بمجرد ان كان المحیط العام یعتمد على المؤسسات العمومیة 
المشاكل الاقتصادیة وتقدیم الحلول اللازمة لذلك اضطرت  أصبح واضحا عجز الدولة على حل

الدولة لإعادة تقییم سیاساتها نحو المؤسسات بتبني سیاسة الخوصصة وهذا یتطلب مراجعة 
  .شاملة لتوجهات الدولة وسیاساتها تجاه هذه المؤسسات

 يالمشرع الجزائر ا فوتبیان الاختصاص القمعي الممنوح له لسلطات الضبط الاقتصادي
خلال تأكید مشروعیة الصلاحیات     ذلك من، صلاحیات هامة الضبط الاقتصادي لهیئات خول

القمعیة فعلى الرغم من كونها تعود في     بخصوص السلطةفالمتنوعة والمتعددة لها وفعالیتها، 
بسلطة توقیع  -السلطات    طبقا لمبدأ الفصل بین -الأصل لاختصاص القاضي الذي یتمتع 

الاستثناء، وجاء     إلى أن تحویلها إلى السلطات الإداریة المستقلة هو جزئي وعلى سبیل العقوبات
ومعقدة      على نطاق محدود بحیث ینطوي على قمع سلوكات اقتصادیة في میادین جد تقنیة

 ون أن بممارسة عقوبات لا تتجاوز تلك العقوبات المخصصة للمخالفات في المادة الجنائیة د
لبة للحریة، فهذا یجعل منها عقوبات ذات أهمیة دنیا لا تمس باختصاص سلطة سا    تكون

تلك الجزاءات التي تعد جنائیة بطبیعتها، ومن ثم لا تمثل تعدیا على     القاضي الجزائي، أي
                    .وبالنتیجة لا تتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات    اختصاص القاضي الجزائي

الممنوحة لسلطات الضبط الاقتصادي والمتراوحة بین وظیفة الضبط  الاختصاصات 
تمارسه بواسطة السلطة التنظیمیة الممنوحة لها وصلاحیة الضبط اللاحق للسوق     السابق الذي

القمعیة التي تمتلكها، جاءت في إطار إعادة توزیع الأدوار بین     الذي تمارسه بفضل الأدوات
ظل الدولة المتدخلة والسلطات الضبط     ارها صاحب الاختصاص فية التقلیدیة باعتبالإدار 

مجالات تمتاز     الاقتصادي باعتبارها بمثابة برلمانات صغیرة مستقلة ومختصة أكثر في ضبط
السرعة والتعقید والتطور غرار المجالات الاقتصادیة والمالیة، ما كانت لتمر دون أن تثیر جدلا ب

مشروعیة القرارات التي تنجر على . لة دستوریة هذه الاختصاصات مرورابدایة من مسا    قانونیا
وصولا إلى إمكانیة تعدى السلطة القمعیة الممنوحة لهذه الأخیرة على     ممارسة هذه الصلاحیات



  خاتمة

54 

 

لى مجموعة اتوصلنا  ، ومن ھنامتعامل اقتصادي    بعض الحقوق والحریات مكفولة دستوریا لكل
  :ا فیما یليیمكن حصرهالنتائج من 

بضبط السوق النقدیة باعتبارها هیئة إداریة مستقلة منحها تختص اللجنة المصرفیة   -1
 .المشرع حق إصدار عقوبات وقائیة وردعیة في حق الخاضعین لسلطتها

غیر أن وبالرغم من كل هذه النقائض والتغیرات فإن المشرع الجزائري منح ضمانات   -2
ى المستوى الوطني تبقى استقلالیة نسبیة ولیست ولا سیما علضابطة لهذه الهیئات ال

 .مطلقة تتعلق بالجوانب المالیة والقانونیة والموضوعیة
 .دراسة أهم جوانب النظام العقابي لهیئات الضبط الاقتصادي  -3
هیئات الضبط الاقتصادي تضبط اقتصاد السوق، لها مكانة خاصة في تشریع القانون  -4

 .الجزائري
  

  :ي توصلنا إلیها یمكن تقدیم بعض الاقتراحاتى ضوء النتائج التوعل
الضبط وتدعیمة من خلال منح الأجهزة القائمة علیه أكبر من التي موجودة علیه  تفعیل .1

 .الآن خاصة السلطات التي تضبط قطاعات اقتصادیة حساسة
القطاع : توسیع الضبط الى مجالات أخرى اقتحمها القطاع الخاص بشكل ملفت مثالا .2

 .الصحي
 .لشفافیة والمسؤولیة والمحاسبة لأعضاء سلطات الضبط الاقتصاديدعم ا .3
 .فعالیةباللازمة لأداء مهامها الضبطیة منح تلك السلطات الضابطة الوسائل  .4
 .تعزیز مكانة سلطات الضبط الاقتصادي كونها الآفاق المنیر لاقتصاد السوق .5
في دراسة أهم جوانب  لأهمیتها البالغة سن قانون خاص بهیئات الضبط الاقتصادي، نظرا .6

 .اقتصاد السوق وتنظیم المجتمع وتطویره
دعم هیئات الضبط الاقتصادي بالوسائل التقنیة والحدیثة في سبیل القضاء على الفساد  .7

 .ومكافحته
استحداث آلیات جدیدة تخدم قطاع الاقتصاد وعامیة الرقمنة على جمیع هیئات الضبط  .8

 . الاقتصادي
 .ادي للقضاء على المحسوبیة والغش والتزویررقمنة هیئات الضبط الاقتص .9
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تدعیم صلاحیة السلطة العقابیة لهیئات الضبط الاقتصادي، بكافة الإجراءات اللازمة في  .10
  .سبیل القضاء على البیروقراطیة
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